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  الإهداء
  :إلى  أهدي هذا العمل

  "الثقـافيالعلمي، و  المعرفة و تزويد رصيده المعرفي،  كل طالب علم يسعى لكسب" 

 وتسهر  مشاقيمن تشاركني أفراحي و ،يسر بدعائها أمري  من أنار االله بها طريقي و "
  ؛نجاحيمن أجل راحتي و 

  "الغاليةأمي  ... وع امرأة في الوجود  إلى أر ،  الحب نبع الحنان و مصدر

  بأي شيء  لم يبخل عليو   المعرفةالعلم و   عتادهاا كفـاح و من علمني أن الدني"

  "العزيز  بيأ...إلى أعظم رجل في الكون

زاحي  ، أجدادي،  إلى أحباب العمر...هم دون حساب  حبهم و مُنحت بركة دعائمن  "
  "بن عاشور منية ،زواوي طاهر ،زاحي نزيهة ،فرحات

  "خي الصغير محمد إيادو    رهام، رنيم ؛هديتي في الحياةو أخواتي  "

  "إلهام بن طاهر؛  الضلع الثابتو   السند الجميل الروح،أخت  "

أميرة،  إيمان، شيماء، ؛وقودي في الرحلة بنات عمتي طويل،محطة الراحة بعد سفر  "
  "، آيةنهلة، نجلاء، سندس ،نهال

، لبنى، حسناء، وفـاءوسام، فـاطمة الزهراء،  ؛، رفيقـاتي للأبدولىرفيقـات الخطوة الأ"
  "يسرى

  "عرقوب نسرينفي المذكرة    زميلتي"

نجاة ، حسينة،  ؛أرقى عماتإلى   ...عمتي فضيلة ؛الدعم الدائمنصيحة و مصدر ال"
  "سوسن

  "عدنان، باسم، علي، هيثم، حسن، طارقا  ؛وـأخوالي  أعمامي"

 رحاب                                                                          



  الإهداء
  :إلى  أهدي هذا العمل

  "أمي الغالية:  نبع الحنانمجذاف قـلبي،   شمعة دربي"

  "أبي قرةعيني: مصدر الأمان، قدوتي وسندي في هذه الحياة"

  "مفيد، عبد المالك: حبايب قـلبي أخوايمن أسند اليهم ظهري بدون خوف،  "

  "الحلوىر العنقود بسمة  خديجة، زينب، هالة، وآخ: رات بيتنا  ميأ"

عبد الحميد  ي الراحل  أستاذوعلى رأسهم  كل أساتذتي الذين شاركوا في تكويني  "

  "، رحمه االله وجعل مثواه الجنةكيفـاجي

، رانية  ديب، شيماء علالو، خضراوي إيمان: صديقـاتي بنكهة أخوات ،رفيقـات الدرب"

  "كركار ايناس

بوغليطة أمنه، قويسم نورة، ماسيليا  جهاد بوغمسة، : في الدفعة  يلاتيزم ،رفقـاء المشوار"إ

  "لعور،مليكة دعلاش،شلية عايدة، هاجر القرارشة، حسناء

 "زاحي رحاب: زميلتي في المذكرة"

  "كل من يعرفني من قريب أو بعيد"

   "كل من ذكرت وعذرا من نسيت"

  سائلة االله عز وجل أن يجعله بداية أعمال أخرى

  الجزائريةتثري البحث العلمي ومكتبة الجامعة  

  بكل جديد ومفيد

  نسرين                                                                     



فـله   ،إنجازها على هذا النحو

  .عظيم سلطانهيليق بجلال وجهه و 

للأستاذ الراحل    ناوتقدير 

نا  بداية  مشوار   توجيهات منذ

  .-رحمه االله-  هاننا رغم رحيله عنا

لحظ  الذي حالفنا ا "محمد يوب

فـله منا   ،التوجيهات القيمة

دوام الصحة  الله العلي العظيم أن يمن عليه ب

  .طلابهفي خدمة العلم و 

، أسدى إليه معروفـا  أبلغ الأقوال اعتراف المرء بالجميل لمن

الدكتورة  و  "مسيخ محمد لمين

  

 عرقوب الدكتورة"لتقدير على المساعدة القيمة من طرف  

كل قريب أو بعيد ساعدنا في  

  .أو دعاء

 "دقـايشة مايا"إلى الأستاذة الفـاضلة  

ه  على تشريفنا بقبول مناقشة هذ

يجعل  ا إلى سواء السبيل ويحقق أهدافنا و 

 

  "تقديرو شكر  "

إنجازها على هذا النحوو مذكرة  ذي أعاننا على إتمام هذه ال

يليق بجلال وجهه و   مباركا كثيرا الحمد كله حمدا

وتقدير   ناقدم خالص شكر ن نافـإن ،بالفضل لأهل الفضل

توجيهات منذنصائح و لما قدمه لنا من  " كيفـاجي 

هاننا رغم رحيله عناالتي لا تزال راسخة في أذدراسي و 

محمد يوب"و نتقدم بالشكر الخالص إلى الأستاذ المشرف  

التوجيهات القيمةلم يبخل علينا بالنصائح و الذي  و   لناأن يكون مشرفـا  

الله العلي العظيم أن يمن عليه بنرجو او ، كل الشكر والتقدير

في خدمة العلم و العمر المديد  والعافية و 

أبلغ الأقوال اعتراف المرء بالجميل لمنإن أسمى الأعمال و 

مسيخ محمد لمين"للأستاذ  العرفـان  جزيل الشكر و لهذا أتقدم ب

  .لمساعدتهم لنا "نظيرة عتيق"

لتقدير على المساعدة القيمة من طرف  وكل الشكر و  

كل قريب أو بعيد ساعدنا في  و  "أماني طبوش"، "شيماء دنهاجي

أو دعاءبكلمة  ولو  إتمام هذا العمل  

إلى الأستاذة الفـاضلة  أيضا  التقدير  نتقدم بكل الشكر و 

على تشريفنا بقبول مناقشة هذ، أعضاء لجنة المناقشة  "بشير حفيظة

  .المذكرة

ا إلى سواء السبيل ويحقق أهدافنا و ل أن يرشدنجاالله عز و  نسأل  

 .هذا العمل في ميزان حسناتنا

  

ذي أعاننا على إتمام هذه الد االله الالحم

الحمد كله حمدا

بالفضل لأهل الفضل اعترافـا

 الحميد عبد"

دراسي و ال

و نتقدم بالشكر الخالص إلى الأستاذ المشرف  

أن يكون مشرفـا  

كل الشكر والتقدير

إن أسمى الأعمال و 

لهذا أتقدم ب

وكل الشكر و  

دنهاجي"، "خديجة

نتقدم بكل الشكر و كما  

بشير حفيظة"الأستاذة  و 

نسأل  وفي الأخير  
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أهم  فلطالما كانت ولازالت هذه العلاقة ،قدس منذ الأزلإن العلاقة الزوجیة هي رباط م

تنطلق بعد ذلك في لى براعم المجتمع وتتكون و تنشأ أو  لأن فیها ،مؤسسة عرفتها البشریة

لكن هناك . ستقرارتكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والإا في لتشق طریقه ،دروب الحیاة

انطلاقا و  .تنتهي سواء بطلب من الزوج أو الزوجةتتفكك و العلاقة تجعل هذه  مامن الأمور 

أهمها؛  ،عدم تفككهاتفادي انحلالها و فقد شرع وسائل لیها، حفاظه علالإسلام و  صمن حر 

الخلاف  ذلك لتضیق منافذو  الزوجین إلیهاالآلیة الأولى التي یلجأ الصلح الذي یعتبر 

الإسلام الزوجین على أن یجتهدا في إصلاح ما بینهما  حثّ قد و  ،لحیاة الزوجیةاصیانة لو 

لحَا اإعْرَاضاً فلا جُناحَ عَلیهِمَا أن یصّ  ا أوإن امرأةً خَافَت من بَعْلهَا نُشوزً و ﴿: في قوله تعالى
  )128سورة النساء، الآیة (  .﴾رالصّلُح خَیْ و  صُلْحا بینهُمَا

في حال حدوث خصومة ؤكد على المكانة البارزة التي یحتلها الصلح إن الآیة الكریمة ت

 وتظهر أهمیة الصلح في الشریعة  .تألف القلوبو الخصومة هذه به تزول لأن بین الزوجین، 

: ي تحدث بین المسلمین لقوله تعالىلیس فقط بین الزوجین وإنما في مختلف النزاعات الت

سورة الحجرات، ( .﴾اتَّقوا االله لَعَلّكم تُرحَمُونْ م و إنّمَا المُؤمِنُون إِخْوَةٌ فأَصلِحُوا بَیْن أَخَوَیكُ ﴿
  ).10الآیة 

من والحفاظ علیها  علاقة الزوجیةال استمراریةعلى أیضا كما حرص المشرع الجزائري 

جعل الصلح إجراء وجوبي یقوم به قاضي شؤون والخلع، فلتقلیل ظاهرة الطلاق ، التفكك

من أجل استمراریة  ،النزاع القائم بینهمللإیجاد حل ودي بین الطرفین ووضع حد  ،الأسرة

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد : ""ج.أ.ق"من  )49( كما نصت علیه المادة الحیاة الزوجیة

مدته ثلاثة أشهر إبتداء من تاریخ رفع عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز 

  ".الدعوى

كونها تعالج موضوعا مهما في  فيذه الدراسة تتمثل أهمیة ه: دراسةأهمیة موضوع ال .1

، الحیاة الزوجیة، ألا وهو الصلح بین الزوجین في حال حدوث خلاف ونزاع بینهما

له أهمیة كبیرة  حیث أن الصلح. وكیفیة القیام به في الشریعة الإسلامیة وفي القانون

  :تتمثل فیمایلي
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  نهیار، لأن الإتظهر أهمیة الصلح بین الزوجین في الحرص على العلاقة الزوجیة من

 استقرار الأسرة؛ ةن الزوجین له آثار وخیمة في زعزعاستحكام الخلاف بی

 أهمیة الصلح في النزاعات الأسریة والأحوال الشخصیة وخاصة ما یتعلق  تبرز

 تعیده من نفع على الأسرة والمجتمع ككل؛بالزواج لما 

 ا معا مع حفظ المودة والألفة والعلاقة مبطریقة ترضیه احبیهالصلح یعید الحق لص

 . الطیبة بینهما

  تلها في القضاء الإسلامي، حصلح یؤكد لنا مدى المكانة التي یلباالكبیر  إن الاهتمام

 . النفوس أین المتنازعین وتزرع المحبة وتهدب بغضاءإذ تزول ال

  جعلت الشریعة الإسلامیة الصلح وسیلة للحفاظ على الأسرة وإستمرارها ومنع تفككها

ل على ذلك القرآن والسنة النبویة خاصة عند الشقاق دوقد  .لما له من أهمیة بالغة

 .بین الزوجین وقضایا الأولاد

 منها، هذا الموضوع ختیارلإ بنا هناك أسباب دفعت :الدراسة موضوع أسباب اختیار .2

 :كمایلياب ذاتیة وأخرى موضوعیة بأس

 ؛حبنا لهذا النوع من المواضیع التي تخص الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة 

  ؛موضوع الصلح من الناحیة الشرعیة والقانونیة فهمالرغبة في 

 ؛موضوع ممیز یستحق البحث في خبایاه الصلح 

 ؛في المحاكم ي وكثرة النزاعاتالجزائر في المجتمع  الطلاق تفشي ظاهرة 

 ؛داخل الأسرة تراجع التحصیل الدراسي بالنسبة للأطفال بسبب المشاكل والنزاعات 

 :الموضوع نضع الإشكالیة التالیةي للبحث أكثر فو  على ضوء ما سبق ذكره، : الإشكالیة .3
 الزوجین في الشریعة الإسلامیة  الصلح بینفي  هل یوجد اختلاف: التساؤل الرئیسي

 ؟الأسرة قانونو 
 نطرح التساؤلات الفرعیة التالیةللإجابة عن التساؤل الرئیسي،  :الأسئلة الفرعیة:  

  ؟في الشریعة الإسلامیة هي نفسها في قانون الأسرة شروطهو  أركان الصلحهل 

  هل الإجراءات المتبعة في الصلح بین الزوجین في الشریعة الإسلامیة هي نفسها في

 ؟قانون الأسرةالإجراءات المتبعة في 
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  ؟الأسرة قانونفي الشریعة الإسلامیة و بین الزوجین یة للصلح الطرق العلاجما هي 

 ؟بین الزوجین حالصل اتما هي الآثار والنتائج المترتبة عن إجراء 

 :هدف هذا الموضوع إلىی: الدراسةأهداف موضوع  .4

 فیما یخص  توضیح بعض النقاط الغامضة والمسائل التي سكت عنها المشرع الجزائري

 الصلح بین الزوجین؛

 ؛إبراز دور القاضي في عرض الصلح على الخصوم 

 ؛بیان دور الحكمین في الصلح بین الزوجین 

  الأسریة سواء فیما یتعلق منها بالجانب النظري بیان الوسائل المهمة في حل الخلافات

 .أو العملي

 ؛المتخاصمین الزوجین بیان أثر الصلح على 

 بین الزوجین؛ تقدیم خطوات عملیة لفك النزاعات وإنهاء الخصومات 

 ؛قبل اللجوء إلى إجراءات الطلاقمحاولات الصلح  اللجوء إلىعلى  الحث 

  ،كان بالإمكان أن یحسم الوقوف على الكثیر من حالات الطلاق ذات أسباب تافهة

 .دون فك الرابطة الزوجیة الصلح النّزاع فیها

 :قیامنا بهذه الدراسة واجهتنا جملة من الصعوبات أبرزها أثناء :صعوبات الدراسة .5
  إجراءات قلة المراجع والمصادر التي تتحدث عن هذا الموضوع وخاصة فیما یخص

 ؛الصلح من الناحیة القانونیة

  متعلقة بالصلح بین الزوجین؛ على إحصائیات وقرارات قضائیة الحصولعدم إمكانیة 

 ؛لعدم إعطاء الباحث حق النشر من الأنترنت صعوبة تحمیل بعض المراجع 

 ؛ضیق الوقت المخصص للبحث 

 نترنتالأ ضعف تدفق. 

السابقة التي قامت بتناول موضوع الصلح بین هناك بعض الدراسات : الدراسات السابقة .6

 :من بینها في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة، الزوجین
  حكام الصلح بین أ"بعنوان " خالد إبراهیم المسیعدین"رسالة لنیل درجة ماجستیر للباحث

 .م2006 قسم الفقه وأصوله، موتة،، كلیة الدراسات العلیا ،"-الزوجین دراسة فقهیة
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بین الزوجین في المحاكم  في هذه الرسالة أحكام الصلح وإجراءاتهحیث جاءت 

أضفنا إجراءات ، فإننا حكام الصلحطرقنا لألتالإضافة بدراستنا ف أما في .الشرعیة

ثار المترتبة عن محاولات الصلح في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة وأیضا الآ

 .الصلح

 البدیلة في حل الطرق "بعنوان " عروي عبد الحكیم"ــ رسالة لنیل درجة الماجستیر ل
لمدنیة اطبقا لقانون الإجراءات  - القضائیة الصلح والوساطة- النزاعات القضائیة

  .م2012،الجزائر -فرع العقود والمسؤولیة-كلیة الحقوق ،"-والإداریة

الصلح حیث جاءت في هذه الرسالة الأحكام العامة للصلح الجوازي والوجوبي ومجالات 

 .والوساطة كطریق بدیل لحل النزاعات

وفي دراستنا التي قمنا بها تناولنا الوساطة كونها مصطلح قریب من الصلح كما أضفنا 

حیث میزنا الصلح عن الوساطة والتحكیم وقمنا أیضا بذكر  ،إلیه مصطلح التحكیم

  .اب الدافعة للصلح من الناحیة الشرعیة والقانونیةبالأس

 المنهج الوصفي موضوع،في إعداد هذا ال اتبعنا :دراسةد في موضوع الالمنهج المعتم .7

المنهج المقارن حیث قمنا بمقارنة الصلح بین الزوجین في الشریعة و  الإستقرائيالمنهج و 

 ،راء بعض الفقهاء ووجهات النظرآقمنا بتحلیل  في قانون الأسرة، كما والصلحالإسلامیة 

على المنهج  اعتمادناالقضائیة عن طریق  جتهاداتوالإالقانونیة  صوتحلیل النصو 

 .التحلیلي وذلك من أجل إبراز دور الصلح حسب القانون والشرع

لفصل احیث جاء في  ؛إلى فصلینهذه الدراسة، قمنا بتقسیمها لمعالجة  :دراسةخطة ال .8

تناولنا المبحث الأول ؛ مبحثین بین الزوجین للصلح المعنون بالإیطار المفاهیمي الأول

تناولنا  المبحث الثانيو  في كل من الشریعة وقانون الأسرة الصلح ومشروعیتهفیه مفهوم 

  .أركان وشروط وأسباب الصلح في كل من الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة فیه

ثار الصلح، إذ خصصنا المبحث الأول آني فقد تطرقنا فیه إلى إجراءات و أما الفصل الثا

ثار المبحث الثاني للآوخصصنا سرة، لإجراءات الصلح في الشریعة الإسلامیة وقانون الأ

  .المترتبة عن محاولة الصلح
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  : تمهید

بالجانب ات الأسریة سواء فیما یتعلق یعتبر الصلح هو الوسیلة الوحیدة لحل الخلاف
النظري أو العملي، فهو یساهم في الحرص على العلاقة الزوجیة من الإنهیار، ویحقق 

بین السلام والمودة، ولهذا سنحاول من خلال هذا الفصل التفصیل أكثر في موضوع الصلح 
  : من خلال المباحث التالیة، لهلمعرفة الإیطار المفاهیمي الزوجین 

 وعیتهمفهوم الصلح ومشر : المبحث الأول 
  أركان الصلح شروطه وأسبابه: الثانيالمبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	الإطار المفاهیمي للصلح بین الزوجین                           : الفصل الأول

 

 
7 

  مشروعیتهمفهوم الصلح و  :المبحث الأول

بصلاحها یستقیم المجتمع وتسود بین أفراده المحبة والأخوة  ،لمجتمعالأسرة هي وعاء ا
و الصلح هفإن ، في الأسرة بین الزوجینفي حال ما إذا حدث نزاع ، و التفاهموالتعاون و 

كل إلى ما المجتمع كالذي یرجع الأسرة و  العلاجلأنه ، هماالوسیلة الأولى لفض النزاع بین
   .ومحبة أخوةكانوا علیه من تفاهم و 

سنتطرق إلى  حیث: لدراسة هذا الموضوع، قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب
، ثم تمییز )الثانيالمطلب (في أهمیته ، ثم مشروعیته و )المطلب الأول( في تعریف الصلح

  .)المطلب الثالث(في الصلح عن المصطلحات القریبة له 

  تعریف الصلح :المطلب الأول

في ثم ثم في الشریعة الإسلامیة في هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف الصلح لغة 
   .، للوقوف على مدى التشابه والإختلاف بین هذه التعاریفقانون الأسرة

  لغة تعریفه : الفرع الأول

هو صالح حُ صَلاحاً وصُلوحا و یَصْلُ صَلَحَ یصْلَحُ و نقول  .ضد الفساد: حالصّلاالصُلّح و 
: قال ابن درید ،كصَلَحَ : لُحَ صَ و  ،والجمع صُلَحاءُ وصُلُحٌ  ،الأخیرة عن ابن الأعرابي ،یحْ صَلو 

قد ل صالح في نفسه من قوم صُلَحاء ومُصْلِح في أعماله وأموره و رجو  ،ولیس صَلحُ بثبت
   1.أصلحه االله

 .ستفسادنقیض الإ: ستصلاحالإ .المصالح المصلحة واحدةو  ،الصَلاحُ : المصلحةو 
تصالح : لحالصُّ أحسن إلیها فصَلَحَتْ، و : ابةأصْلَحَ الدّ و  .أقامه: أصلح الشيء بعد إفسادهو 

اصّالحو، مشددة و  اتصالحو وصالحو وصْلَحو و  قد أصْلَحُوالسلم و : لْحُ الصُّ القوم بینهم، و 
بكسر الصاد، مصدر : الصِلاحُ و  .مُتَصالِحون، كأنهم وُصِفوا بالمصدر: قوم صُلوحالصاد، و 

                                                           

 .516: صط، .د ن،.س.د ،م الثاني دار صادر بیروت، ،"لسان العرب" ،ابن منظور الإفریقي 1
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لْح، یذكر ویؤنث، وأصلح ما بینهم وصالحهم تؤنثها، والإ والعرب، المصالحة سم الصُّ
  1.امصالحة و إصلاح

  تعریفه اصطلاحا  :الفرع الثاني

   :تعریفه في الشریعة الإسلامیة /أولا
  :هي كالتاليلمذاهب الأربعة بتعاریف مختلفة و الصلح في القد عُرِّف 

زع بین الخصوم وهما منشأ الفساد التناهو عقد یرفع به التشاجر و  :الصلح عند الحنفیة .1
أجود ما ": ة رضي االله عنهفیقال أبو حنومثار الفتن، وهو عقد مشروع مندوب إلیه، و 

لأن الصلح لقطع المنازعات  س،مَّ ن إنكار لأن الحاجة إلى جوازه أیكون الصلح ع
للحاجة أثر في تجوید المعاقدات، وإطفاء الثائرات، وهو في الصلح عن الإنكار أبلغ، و 

الصلح عن سكوت أو إنكار معاوضة في حق ففي إبطاله فتح باب المنازعات، و 
 2."المدعى

الصلح هو إنتقال عن حق أو دعوى : "قال ابن عرفة المالكي :الصلح عند المالكیة .2
الصلح جائز عن إقرار، : "بقوله أشار إلى ذلكو  ."بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه

 3."وسكوت، إن لم یؤذ إنكار،و 
هذا  4.عرّف هذا المذهب الصلح على أنه عقد یحصل به ذلك :الصلح عند الشافعیة .3

 .یقطعه نهائیا بین المتخاصمینصد به أن الصلح ینهي النزاع و التعریف یق

 

                                                           

 .517: ص ،بقامرجع س ابن منظور، 1
ج ط،.د ،لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت ،"ختیار لتعلیل المختارالإ"عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي،  2

  .5: ص الثالث،
  ،القاهرة، دار المعارف ،"الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك"حمد الدردیر، أأحمد بن محمد بن  3
  .  405: ص ط، ج الثالث،.د ن،.س.د
دار المعرفة للطباعة  ،"ألفاظ المنهاجمعنى المحتاج إلى معرفة معاني "شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني،  4

 . 230: ص ط الأولى، ج الثاني،م،1997ن .س ،بیروت لبنان، والنشر والتوزیع
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أي أنه  1.الصلح معاقدة یتوصل بها إلى الإصلاح بین المختلفین: الحنابلةالصلح عند  .4
  .إنهاء الخصومةریقه یتم الصلح بین المتنازعین و اتفاق عن ط

الحنابلة قد اجتمعوا على معنى واحد لتعریف الصلح، إلا والشافعیة و الحنفیة  نلاحظ أن
تعریفه مغایر تماما، حیث نظر للصلح أما المذهب المالكي كان . أن الصیاغة كانت مختلفة

، في هذا المذهب ذُكر مصطلح "انتقال عن حق أو دعوى بعوض: "بصفة شاملة على أنه
هو المقابل، أي أن الصلح في بعض الأحیان قد یكون بمقابل خاصة في مسألة و  "العوض"

لَحَا اأَنْ یَّصَّٰ  مَاعَلَیْهِ فَلاَ جُنَاحَ ....﴿: جلق بین الزوجین، وهذا ما ذكر في كتابه عز و الشقا
لْحُ خَی اً بَیْنَهُمَا صُلْح في حال ما إذا خافت لمعنى من هذه الآیة الكریمة أنه او  2.﴾ ....رٌ وَالصُّ

له أن یقبل ذلك ا أن تسقط من بعض حقوقها علیه، و نها، فلهمالمرأة من زوجها أن ینفر 
  3.منها لا علیه في قبولهنها فلا حرج علیها في بذلها له و م

تي لم ختلاف الذي جاء به المذهب المالكي على عكس المذاهب الأخرى الهذا هو الإو 
  ". بین المتخاصمینهو عقد قائم لفض النزاع : "تذكر هذا المصطلح نهائیا واكتفوا بقولهم

ار فیه ابن شالصلح هو المذهب المالكي، حیث أ الأقرب إلى تعریفلراجح و الرأي او 
لم یكتف بالإشارة إلى جوازه فقط، سكوت، و جائز عن إقرار وإنكار و  فة على أن الصلحعر 
لمة سلاح وقائي لمنع الوقوع في النزاع من خلال كاعتبره علاج فعال لفض النزاع، و  بل
  ."خوف وقوعهلرفع النزاع و "

  

  

  

  
                                                           

 .5: صط الثالثة، ج السابع،  م، 1997س  ض، زیع الریاالتو دار عالم الكتب للطباعة والنشر و ، "المغني"بن قدامة، إ 1
 ."127 "الآیة ،سورة النساء 2
 .500: م، ص1990الأردن، س  ،التوزیعط الأولى، مكتبة المنار للنشر و  م الأول، ،"العظیمتفسیر القرآن " ،ابن كثیر 3
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  :الأسرة قانونفي  هتعریف /ثانیا

في قانون الإجراءات المدنیة لا ائري الصلح لا في قانون الأسرة و لم یعرف المشرع الجز 
لا یثبت : "التي جاء فیها ما یليو  ،"ج.أ.ق"من  49الإداریة، فبالرجوع إلى نص المادة و 

 )03( الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة
  1".أشهر ابتداءا من تاریخ رفع الدعوة

 كذا إجراءات الصلحتحت عنوان الطلاق بالتراضي و  "إ.م.إ.ق" من 431كذا المادة و 
ما و  439المتعلقة بقسم شؤون الأسرة، ابتداءا من المادة المنصوص علیها في نفس القانون و 

یقة الأمر لم یعط یلیها على اعتبار أن المشرع الجزائري عند نصه على الصلح فإنه في حق
 ،قضائي تاركا في ذلك المجال مفتوح للفقهإنما اعتبره إجراء تعریفا صریحا وضمنیا للصلح، و 

أطلقوا قضائي، و  ذهب جانب من الفقهاء إلى أن الصلح في شؤون الأسرة هو إجراء حیث
الإجراءات التي تفرضها بعض القوانین " :علیه أیضا الصلح القضائي، حیث عرفوه على أنه

وجهات نظرهم بعد إقامة  محاولة تقریبن لإلزامهم للحضور أمام القاضي و على المتخاصمی
   2".خصوصا في مسائل الطلاقالدعوى و 

ا أو عقد یحسم به الطرفان نزاعا قائم: "أنه فقهاء القانون دعن الصلح من تعریفاتو 
  3".ذلك بأنه ینزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائهیتوقیان به نزاعا محتملا، و 

محاولة الصلح في قانون الأسرة هي : "طاعي نور الدین إلى القول أنمل ذهب الأستاذ
 الموعظة الحسنة للزوج، حتى یتمكنعن إجراء یهدف إلى تقدیم النصح والإرشاد و عبارة 

هو إقناع الزوج الذي أوقع الطلاق، القاضي من الوصول إلى المبتغى والهدف المنشود ألا و 

                                                           

المتضمن قانون الأسرة  ،1984یونیو سنة  09 ـه الموافق ل1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84قانون رقم  1
، یتضمن الموافقة 2005ماي  4 ــالموافق ل 1426ربیع الأول عام  25المؤرخ في  09-05المتمم بقانون رقم المعدل و 

 .2005فبرایر  27ــ، الموافق له1424محرم عام  18، المؤرخ في 02- 05على الأمر رقم 
- بوزریعة هومة للنشر، ، دار"القضاء الجزائريتشریع و لسرة وفقا لحكام الصلح في شؤون الأأ"بن هبري عبد الحكیم،  2

 . 18: د طبعة، ص، 2018 س - الجزائر
رسالة مقدمة للحصول على درجة  ،"أثره في انهاء الخصومة في الفقه الإسلاميالصلح و "محمود محجوب عبد النور،  3

 .17: ، ص1980 س كلیة دار العلوم قسم شریعة إسلامیة،، الماجستیر في الشریعة الإسلامیة، جامعة القاهرة
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ذلك لا یأتي إلا اذا واستعمال حق الرجعة لا غیر، و رة الحفاظ على الرابطة الزوجیة بضرو 
دفع مهر جدید و تم استعمال هذا الحق خلال مدة الطلاق الرجعي دون حاجة إلى إجراء عقد 

اع الزوج عن العدول عن الطلاق، وإنما من جدید، بحیث لا یكون الهدف من الصلح إقن
لم تنقضي بعد الطلاق الرجعي  استمرار الحیاة الزوجیة، طالما أن مدة عدةأجل مواصلة و 

  ".عدم تفویتهاالقاضي اغتنام الفرصة السائحة و  علىو 

دائما في إطار تعریف مفهوم الصلح في شؤون الأسرة تجدر الإشارة إلى أن المشرع 
صلح عن صلح یتم عن طریق القاضي مباشرة و  ؛قتینیخص الصلح في قانون الأسرة بطر 

ذلك في حالة عدم ثبوت الضرر وفقا لنص المادة طریق الحكمین تحت إشراف القاضي و 
  ."ج.أ.ق"من  56

لیس عقدا، یسعى ون الأسرة یعد إجراءا و ن الصلح في مادة شؤ أنخلص إلى القول 
وضع حد للنزاع القائم إلى إیجاد حل ودي بین الطرفین و  قاضي شؤون الأسرة من خلاله

بینهما من أجل استمرار الحیاة الزوجیة، فهو إذا إجراء وقائي، یقوم به القاضي وجبا للحیلولة 
: دون وقوع فك الرابطة الزوجیة أو من أجل استمرار الحیاة الزوجیة عملا بقوله تعالى

  1.وهذا جل ما یمكن أن یقال في تعریف الصلح، "لح خیرالصُّ و "

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . 23: ص ،ابقس مرجعبن هبري عبد الحكیم،  1
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  أهمیته مشروعیة الصلح و  :لب الثانيالمط

قانون الأسرة لما له من أهمیة بالغة في سیر لح مشروع في الشریعة الإسلامیة و الص
هذا ما و الحد من انحلال الرابطة الزوجیة، س، فهو السبیل إلى حل النزاعات و حیاة النا

مشروعیة الصلح في الشریعة الإسلامیة : إلى قسمناهسنأتي به في هذا المطلب، حیث 
  ).ثانيال فرعال(مشروعیة الصلح في قانون الأسرة ، و )ولالأ فرع ال(

  مشروعیة الصلح في الشریعة الإسلامیة  :الفرع الأول

بین لصلح بصفة عامة في عدة مجالات، و لقد تضافرت الأدلة على مشروعیة ا
جماع الإ، و )ثانیا(السنة ، و )أولا(القرآن الكریم الزوجین بصفة خاصة، فالصلح ثابت في 

  1).ثالثا(

  :القرآن الكریم منمشروعیته أدلة  /أولا
جل في كتابه ننا الحنیف، حیث قال سبحانه عز و الصلح من الأمور المحمودة في دی

  :الشریف
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ لاَ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ ﴿ .1

 2.﴾اوَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمً 
س هو أن یكون بین المعنى من الآیة الكریمة أن الإصلاح بین النا :دلالةال هجو 

فیأتي رجل موفق فیصلح بینهما، ویزیل ما بینهما من عداوة  بغضاء،شخصین معاداة و 
تعالى أن الخیر حاصل في من أمر بصدقة أو معروف أو بغضاء، ثم یبین سبحانه و و 

الأجر د أعد االله عز وجل الثواب و قناس، فهذا خیر حاصل لا شك فیه، و إصلاح بین ال
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ وَمَنْ یَفْعَلْ ": بالإصلاح، فقال یقومالعظیم لمن 

  3.هذا دلیل على أن الصلح مشروعو  ،"أَجْرًا عَظِیمً 

                                                           

 . 23: ص مرجع سابق،بن هبري عبد الحكیم،  1
  .114 :الآیة سورة النساء، 2
 .128: صج الثاني ، ط، .د ،م631، دار العقیدة، س"ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین شرح"الإمام النووي،  3
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نَاحَ عَلَیْهِمَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُ ﴿: تعالىوقوله سبحانه و  .2
لْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  صّالَحَاأَنْ یَ  بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ

وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  )127( اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا
 1.﴾الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًافَلا تَمِیلُوا كُلَّ 

هذا في وال الزوجین، و حه الآیة یقول االله تعالى مخبرا ومشرعا من أفي هذ :شرح الآیة
ففي الحالة الأولى ما  حالة نفور الرجل عن المرأة، أو في حالة اتفاقه معها، أو فراقه لها،

له أن ا أن تسقط من بعض حقوقها علیه، و عنها فله ذا خافت المرأة من زوجها أن ینفرإ
 :لا علیه في قبولها منها، و لهذا قال تعالىها، فلا حرج علیها في بدلها له و یقبل ذلك من

لْحُ خَیْرٌ وَال﴿ :ثم قال ﴾صُلْحًا بَیْنَهُمَا احَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَصّالَحَافَلا جُنَ ﴿ أي من الفراق،  ﴾صُّ
لهذا لمّا الفراق و  ة خیر مننأي الصلح عند المشاح، ﴾أُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ ﴿ :قولهو 

فراقها فصالحته على  السلام علىعة، عزم رسول االله علیه الصلاة و سودة بنت زمكبرت 
  2.ذلك أبقاها علىك یومها لعائشة، فقبل ذلك منها و تتر أن یمسكها و 

نْ أَهْلِهَا ﴿: أیضا قوله تعالىو  .3 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّ
 3.﴾إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا

الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الآیة الكریمة ذكر الحال في  :الدلالةوجه 
وَإِنْ خِفْتُمْ ﴿ :هو إذا كان النفور من الزوجین، فقال تعالىو ، ثم ذكر الحال الثاني الزوجة

إذا وقع الشقاق : "قال الفقهاءو  ﴾لِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَاشِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْ 
ا من میمنع الظالم منهنظر في أمرها و ی ،الحاكم إلى جنب ثقةبین الزوجین أسكنها 

ثقة من من أهل المرأة و  ةبعث الحاكم ثق، طالت خصومتهمافإن تفاقم أمرهما و  .الظلم
المصلحة مما یریانه من التفریق أو  هیفعلا ما فیأمرهما و  قوم الرجل، لیجتمعا فینظرا في

دل ی، فبعث الحكمین 4﴾ا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَاإِصْلاَحً إِن یُرِیدَا ﴿: التوفیق، لهذا قال تعالى
  .روعیة الصلحلیل قاطع على مشدعلى محبة االله للإصلاح والتوفیق وهذا 

                                                           

 .129-128 :، الآیةسورة النساء 1
  .500: ص مرجع سابق، ،ابن الكثیر 2
  .35 :الآیة سورة النساء، 3
 .436: ص سابق،المرجع الابن كثیر،  4
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فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ ﴿: جاء في سورة الأنفال أیضا قوله تعالىو  .4
 1.﴾كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَرَسُولَهُ إِنْ 

أي اتقوا االله في أموركم وأصلحوا فیما بینكم ولا : ریمةالمعنى من الآیة الك :الدلالةوجه 
العلم خیر مما تختصمون فما أتاكم االله من الهدى و  ،اجروالا تشخاصموا و لا تتظالموا و 

  2.﴾...بَیْنِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ ﴿: بسببه، لهذا قال تعالى
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ﴿ :جلوقوله عز و  .5

 3.﴾تُرْحَمُونَ 
ین، فالجمیع إخوة في الدین را بالإصلاح بین الفئتین المقتتلیقول تعالى آم :الدلالةوجه 

هذا و  "لا یسلمهالمسلم أخو المسلم لا یظلمه و ": سلمو  ا قال رسول االله صلى االله علیهكم
  4.تحقیق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه

  :النبویة السنة من مشروعیتهأدلة  /ثانیا

ا الكثیر من الناس لقطع الخصام الجائزة والتي یرغب فیهالصلح من الأمور المشروعة و 
  :من بینهاالنبویة ر من الأحادیث یكثال فیهقد ورد و  ،النزاع، وبالأخص الصلح بین الزوجینو 

لیس الكذاب ": سلم یقولسمعت رسول االله صلى االله علیه و  عن أم كلثوم بنت عقبة أنها .1
 5."ي خیرا أو یقول خیرامِ نْ یَ الذي یصلح بین الناس فَ 

" ي خیرا أو یقول خیرامِ نْ یَ فَ " ،السلامعنى من قول الرسول علیه الصلاة و الم :الدلالةوجه 
لا یكون ذلك كذبا ر، و بما علمه من الخیر، ویسكت عن ما علمه من الشّ  و أنه یخبره

 .لا ینسب للساكت قولساكت و هذا هو به، و  الإخبار بالشيء على خلاف ما لأن الكذب

                                                           

 .1 :، الآیةسورة الأنفال 1
  .262: م الثاني، ص مرجع سابق،ابن الكثیر،  2
 10، الآیة سورة الحجرات 3
  . 190- 189: ص م الرابع، ص المرجع السابق،ابن كثیر،  4
ط الأولى، م، 1990 س ، م العاشر،280رة، رقم الحدیث القاه ،، دار الكتاب المصري"باب الصلح"صحیح البخاري،  5

  .03: ص
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لم أسمعه یرخص في شيء مما یقول الناس أنه و ": مسلم قالتو  ئيفي روایة النساو 
  1."الإصلاح بین الناسمرأته، و الحرب، وحدیث الرجل لإ :كذب إلاّ في ثلاث

ب الإنسان كذبا صریحا أو أن المراد هذه المسألة، هل المراد أن یكذ في اختلف العلماء
: وقال بعضهم .ب غیر الواقع لكنه على وجه صحیحأن یُرى، بمعنى أن یظهر للمخاط

صحیحا، لمتكلم قد نوى بها معنى إن كان اة تعد كذبا لأنها خلاف للواقع، و إن التوری
د فلیتأول لابله أن یتحرر من الكذب، وإذا كان و على كل حال فالإنسان المصلح ینبغي و 

التوریة مورّیا فلا إثم علیه فیما بینه وبین االله، و الإنسان إن كان لیكون بذلك مُورّیا، و 
هو الكذب ین الناس، و فظ الثاني ففیه زیادة عن الإصلاح بجائزة عند المصلحة، أما اللّ 

تنقسم التوریة في الحرب إلى قسمین، قسم في هو أیضا نوع من التوریة، و الحرب و في 
لثة فهي أن یُحدّث الرجل أما المسألة الثا .هذا جائز للمصلحةقسم في الفعل، و فظ و اللّ 

إنك من : ول لهاهو أیضا من باب التوریة، مثل أن یقتحدث المرأة زوجها، و زوجته و 
التي توجب الألفة ما أشبه ذلك من الكلمات مثلك، و  إني أرغب فيأحب الناس إلي، و 

لكن مع هذا لا ینبغي فیما بین الزوجین أن یكثر الإنسان من هذا المحبة بینهما، و و 
ه ها حدّثها به، ربما ینعكس الحال وتكر المرأة إذا عثرت على شيء یخالف م الأمر، لأنّ 

     2.أكثر مما كان یتوقع
ن عبد بدّثنا كثیر ح، قال حدّثنا أبو عامر العقديُّ : الخلاّل، قالحدّثنا الحسن بن علي  .2

سلم ه، أن رسول االله صلى االله علیه و دّ ، عن أبیه، عن جيُ نّ زَ ر بن عوف المُ االله بن عم
المسلمون على أحَّل حراما، و  وأالمسلمین إلا صلحا حرّم حلالا  الصلح جائز بین": قال

 3."أحلّ حراماو أشروطهم، إلاّ شرطا حرّم حلالا 
 المعنى من الحدیث أن الصلح لابدّ فیه من التراضي بین المتصالحین لقوله :الدلالةوجه 

فالصلح مشروع بین المتخاصمین، وأنّ الأصل  أي أنّه لیس لازما، "جائز بین المسلمین"
الحدیث عموما یشمل الصلح عن الإنكار، بأن ینكر و . حةالصِّ  -عقود الصلحفي -

                                                           

 .04: ص ،سابقمرجع  ،"باب الصلح"صحیح البخاري،  1
 . 132: ص مرجع سابق،الإمام النووي،  2
 ، م1400، رقم الحدیث "باب ما ذكر عن رسول االله ص في الصلح بین الناس"الجامع الكبیر، -الترمذي، سنن الترمذي 3

  .464-463: ص صط الأولى، م، 2014 س البحوث وتقنیة المعلومات،كز مر  ،الثاني، دار التأصیل
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 بصحة الصلح عنالدعوى، و دّعى علیه صحة الدعوى ثم یصالح المدّعي على ترك المُ 
خلافا للشافعي، هذا إذا لم بن حنبل أحمد و النعمان فة یحنوأبو  بن أنس الإنكار قال مالك

ا، میعلم المدّعى علیه صحة الدعوى، فإن علم صحتها صحّ الصلح عند التراضي منه
أن للإنسان أن ینكر ما یعلم صحته، و مع العلم أنه لا یجوز  ،خدعدم حل ما أُ مع  إثمه و 

أو  ،مر محرم، أو ما یناقض مقتضى العقدألیل الحرام فاسد، واشتراط الصلح الذي فیه تح
  1.اتفاقا فهذا لا یصحّ  ،یشترط عقد بعقد

سلم صوت خصوم سمع رسول االله صلى االله علیه و : قالتعن عائشة رضي االله عنها  .3
: قولیذا أحدهما یستوضع الآخر ویسترفقه في شيء، وهو إ عالیة أصواتهم، و  ،بالباب

أین المتأليّ على االله : ، فقالرسول االله صلى االله علیه وسلمعلیهما فخرج  واالله لا أفعل،
 2."أنا یا رسول االله، فله أيّ ذلك أحبُّ : لا یفعل المعروف؟ فقال

رأى شخص رجلین في الحدیث بیان الصلح بین اثنین متنازعین، فإذا  :الدلالةوجه 
قد فعل برسول االله صلى االله علیه وسلم، و أصلح بینهما، فله أسوة یتنازعان في شيء و 

خرج قد علت أصواتهما، فالنبيّ صلى االله علیه وسلم لما سمع نزاع رجلین و  .خیرا كثیرا
ى أنه لا حرج على الإنسان أن یتدخل في النزاع فیه دلیل علو . إلیهما لینظر ماذا عندهما

یحرص على الإصلاح بین ة خیر، و وأن یكون أدا ."بین اثنین إذا لم یكن ذلك سرا بینهما
هذا دلیل قاطع على المشروعیة و  3.الضغائن حتى ینال خیرا كثیراالعداوة و  وإزالة الناس
  .الصلح

حدثنا محمد بن علاء، حدثنا أبو معاویة، عن الأعمش، عن عمر بن مرة، عن سالم،  .4
كم بأفضل من درجة ألاّ أخبر ": قال) ص(عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال أن النبي 

فساد ذات البین إصلاح ذات البین، و : بلى، قال: االصدقة، قلنالصیام والصلاة و 
  4."الحالقة

                                                           

 م، 2014س  التوزیع، ، دار كنوز إشبیلیا للنشر و "لوغ المرام من أدلة الأحكامبشرح " سعد ناصر بن عبد العزیز الشتري، 1
 .379- 378: ص صط الأولى، ج الأول، 

 .10- 9: ص ، صمرجع سابق صحیح البخاري، 2
 .133ص مرجع سابق،الإمام النووي،  3
 .138: ، ص5، م4919رقم الحدیث  ،"في إصلاح ذات البین"  ، أول كتاب الأدب، بابسنن أبي داود 4
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لصلح، لأنه من مساعي جلب الخیر ودفع الشر، الحدیث بیان لفضل افي  :الدلالةوجه 
  1.الشقاقد فائدة لما فیه من قطع النزاع و هو من أكبر العقو و 

  :الإجماع منمشروعیته أدلة / ثالثا

سلوك  لأنه 2،على مشروعیة الصلح بین الناس الإسلامیة الأمةجمع الصحابة و أ
ولأن النزاع والخصام  لأنفسهم، نهما یحبو خرین للآالنفوس العالیة الذین یحبون  أصحاب

  .المفاسد بین الناسنتشار الضغائن و ي إلى إدیؤ 

یتنوع  :نواعه بقولهن أبییهو یتكلم عن الصلح و و  "المغني"بن قدامة في كتابه قال إ
هل البغي، وصلح أل و دهل العأصلح بین المسلمین وأهل الحرب وصلح بین ؛ أنواعاالصلح 

أجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه إذا خیف الشقاق بینهما، ثم قال و بین الزوجین 
  3.حكامهله، ویذكر فیه أ یفردلكل واحد منها باب نواع التي ذكرناها و الأ

ردوا الخصوم حتى یصطلحوا فإن " :خطاب رضي االله عنه قالالوعن سیدنا عمر بن 
لى الصلح برد الخصوم إمر رضي االله عنه فقد أ قضاء یورث بینهم الضغائن،فصل ال

جماعا من فیكون إ ،لم یذكر علیه أحدو  ،الصحابة الكرام وكان ذلك بمحضر من ."مطلقا
  4.هو ثابت بالإجماعالصحابة ویكون حجة قاطعة، و 

ن آقد دل على ذلك القر مما سبق نلاحظ أن الصلح مشروع ومنذوب في جمیع أنواعه و 
تبروا اعو العلماء على جوازه سلامیة و أجمعت الأمة الإأحادیث، كما آیات و السنة النبویة من و 

عدم الإصلاح بینهم منكر، وإزالة المنكر واجبة إجماعا، أن النظر إلى المتخاصمین و 

                                                           

مكة المكرمة،  ،مكتبة الأسري ،"توضیح الأحكام من بلوغ المرام" راجي عفو ربه عبد االله بن عبد الرحمن البسام، 1
 . 500: صالرابع ، . ط، ج.دن، .س.د
  .26: ص مرجع سابق،بن هبري عبد الحكیم،  2
  .5: ، صمرجع سابق ،بن قدامةإ 3
مذكرة  ردني،حوال الشخصیة الأ دراسة فقهیة مقارنة بقانون الأ-حكام الصلح بین الزوجینأ خالد ابراهیم المسیعدین، 4

 س صوله،وأقسم الفقه  الدراسات العلیا،عمادة  ته،ؤ ، جامعة ممكملة لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستر في الشریعة
  .18 :ص ،2006
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جزاء الإنسان ن والصلح وسیلة لذلك فالإصلاح بین الناس من أفضل الأعمال الصالحة لأ
  .الأجر العظیممصلح عند االله تعالى هو الثواب و ال

  مشروعیة الصلح في قانون الأسرة :الثانيالفرع 

 ن والسنةآرقنا إلى الصلح من حیث الشریعة ورأینا ما حث علیه القر بعدما تط
  .، سنتطرق إلى مشروعیته من حیث قانون الأسرة الجزائريوالإجماع

ائري الصلح من الإجراءات الأولى التي یقوم بها القاضي قبل عتبر المشرع الجز القد 
على أنه " :"ج.أ.ق"من  49نصت المادة  حیث ،بالحكم، في قانون الأسرة الجزائري النطق

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته 
  1."ثلاثة أشهر، إبتداء من تاریخ رفع الدعوى

یتم الحكم فیها المقصود من هذه المادة أن قضایا الطلاق المعروضة على المحكمة لا 
إلا بعد إجراء محاولات صلح بین الطرفین حتى یتم الرجوع عن فكرة الطلاق، لكن دون 

  .تجاوز المدة المعلن عنها، وتبدأ محاولات الصلح من تاریخ رفع الدعوى

الإداریة نصوص قانونیة تنص على إجراء اء في قانون الإجراءات المدنیة و كما ج
  :محاولات الصلح من بینها

 2؛"ةعلى أن محاولات الصلح وجوبیة، وتكون في جلسة سریّ : "إ.م.إ.ق 439مادة ال 
  نصت على أنه یمكن للقاضي منح الزوجین مهلة تفكیر لإجراء ": إ.م.إ.ق 442المادة

محاولة صلح جدیدة، كما یجوز له إتخاد ما یراه لازما من التدابیر المؤقتة بموجب أمر 
أن یمنح الزوجین  باستطاعتهالمقصود من المادة أن القاضي  3".غیر قابل لأي طعن

                                                           

المتضمن  1984یونیو سنة  9 ــالموافق ل 1404رمضان عام  9المؤرخ في  ،"11-"84من القانون رقم  )49(المادة  1
 .15ع  ، ر.، ج2005فبرایر  27المؤرخ في ، 02-05سرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم قانون الأ

یتضمن   2008فبرایر سنة  25ـالموافق ل 1429صفر عام   18المؤرخ في  ،09-08من القانون ) 439(المادة  2
 . 2008أفریل 23، الصادر بتاریخ 21ع  ،ر.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج

  .المرجع نفسه ،09- 08من القانون ) 442(المادة  3
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یقوم بإجراء محاولة صلح ذلك في حدود معینة حتى یتم التفكیر فیها جیدا ثم و مهلة 
 .بیر مؤقتة لا یمكن الطعن فیها بتاتااما یتخذه القاضي من تدجدیدة، و 

لفصل الخامس حیث بالتحدید في انذكر ما جاء به القانون المدني و في إشارة صغیرة و 
 ثارآ ؛أركان الصلح، القسم الثاني ؛القسم الأول :أقسام ةقسمه إلى ثلاثو جعل للصلح فصل 

أنه لا یجوز " :ج.م.قمن  461المادة : بطلان الصلح، ونذكر ؛، القسم الثالثالصلح
لكن یجوز الصلح عن  ،الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام

  1."المصالح المالیة الناجمة عن الحالة الشخصیة

إنما یجوز في سائل المتعلقة بالحالة الشخصیة و منه فإنه لا یجوز الصلح في المو 
  .المسائل الناجمة عنها فقط

  أهمیة الصلح :الثالثالفرع 

  :أهمیة الصلح من الناحیة النظریة /أولا

یعتبر الصلح في الشریعة الإسلامیة من الأحكام التي لها الصدارة من بین سائر 
احیة إنهاء النزاعات خارج القضاء وتظهر أهمیة الصلح من النالعقود، لأنه طریق من طرق 

  :النظریة في الجوانب التالیة

یدخل في غلب العقود في الفقه الإسلامي نظرا لأنه تفوق أأهمیة بالغة  الصلحعقد یحتل  .1
یظهر كبیر في مسائل الأحوال الشخصیة و ثر لات والمعاملات المالیة، ولها أشتى المجا

   2؛الزوجینذلك في فض النزاع والشقاق بین 
 ةالوضعی یةالطبیعة الحقوقیة في الفقه الإسلامي عن تلك الطبیعة القانون اختلاف إن .2

حد الخصوم، من قبل القضاء لا ینهي حق د الدعوى على أإذا تم ر نه أ ،ینتج عنها
یستوفه لم المطالبة في الفقه الإسلامي، فالحق الثابت یبقى متعلقا بالذمة المالیة طالما 

                                                           

، 1975 سسبتمبر  26 ـالموافق ل 1395عام  رمضان  20فيالمؤرخ  ،58 -75من الأمر رقم  461المادة  1
  .1975سبتمبر   30بتاریخ   2012سنة   78ع  ،ر .، جالمتممالمتضمن القانون المدني المعدل و 

س  ،عمان، ، دار الثقافة للنشر التوزیع، الصلح وتطبیقاته في الاحوال الشخصیةبو هشهشأحمد محمود صالح أ 2
  .30 :الأولى،  صط ، 2010
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 نْ مِ  تْ لَ مِ ا عَ مَ ا وَ رً ضَ حْ مُ  رٍ یْ خَ  نْ مِ  تْ لَ مِ ا عَ مَ  سٍ فْ نَ  لُّ كُ  دُ جِ تَ  مَ وْ یَ ﴿: صاحبه لقوله تعالى
سورة ( .﴾ادبَ العِ بِ  وفٌ ؤُ رَ  االلهُ وَ  هُ سَ فْ نَ  االلهُ  مْ كُ رُ ذِّ حَ یُ ا وَ یدً عِ بَ ا دً مَ أَ  هُ نَ یْ بَ وَ  اهَ نَ یْ بَ  نَّ أَ  وَ لَ  دُّ وَ تَ  وءٍ سُ 

 أصحابها إلىالحقوق  لإعادة ن الصلح وسیلةبهذا یتضح أو  )30: ، الآیةآل عمران
  1.رمشغولة بحق الغی الذمةحتى لا تبقى  الأزواجوتسویة الخلافات بین 

  :جتماعیةالناحیة الإمیة الصلح من أه /ثانیا

مبادئ بین تعالیم الشریعة الإسلامیة و  هناك إجماع على أهمیة الصلح بین الزوجین
القانون أنه یمكن  شراحبعض  اعتبرو  ،مثلة في قانون الأسرة الجزائريالتشریع الجزائري الم

ولهذا یجب إدراج مهمة الصلح في البعد  اجتماعیةللصلح القضائي أن یقوم بوظیفة 
  2.الذي یجب على القضاء أن یصطلح به جتماعيالإ

وتتفق الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري على أن للصلح القضائي أهمیة بالغة في 
مجال الأحوال الشخصیة وبالتحدید في حمایة الرابطة الزوجیة والأسرة وبصورة عامة فهو 

  3:یساهم فیما یلي

 ستقرارالإیعتبر الصلح بین الزوجین وسیلة لإرجاع  :على المتخاصمین العبءتخفیف  .1
الجهد من جهة أخرى تخفیف الأعباء المالیة و ، و السكینة بینهما ولم شمل الأسرةو 

 .النفسي الذي ینجم عن اللجوء إلى القضاء، وفي هذا مشقة لكلا الطرفینالجسدي و 
تغلیب ا و مقراراته سمح لكلا الطرفین بمراجعةی وفه :الزوجینحل ودي ومراجعة لقرارات  .2

ح الأبناء عن النزاعات الشخصیة مصالالعلاقة الزوجیة و المصلحة العامة للأسرة و 
التي قد تنجم عن العواطف المنفعلة أو القرارات السریعة  ،الرغبات الذاتیة للزوجینو 

 .المتهورة

                                                           

 .31-30: ص ص ،سابق مرجع ،بو هشهشأحمد محمود صالح أ 1
م عشرون، حیاء ، مجلة الأ، "التشریع الجزائريبین الزوجین في الفقه الاسلامي و الصلح القضائي "ذاري عبد الحق، خل 2

 .257:، ص2020ماي ، 24ع 

  .258- 257:ص ص المرجع نفسه، 3
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الصلح بین الزوجین یساهم في تخفیف الأعباء على  :القضاءعلى  العبءتخفیف  .3
فإذا تم الصلح بین الزوجین ، ص من عدد القضایا المطروحة أمامهحیث یقل ،القضاء

في هذا و قبل رفع الدعوى فإن ذلك یسمح بالنظر في قضایا أخرى غیر هذه القضیة، 
   .الدولة بصورة عامة ءتخفیف على عب

  عن التحكیم والوساطةز الصلح یتمی :المطلب الثالث

فهو یتشابه مع ، الأطرافیعتبر الصلح وسیلة ضروریة للفصل في النزاع القائم بین 
لكنه یختلف معها في بعض النقاط بعض المصطلحات القریبة منه، كالتحكیم والوساطة، 

  .هذا ما سنراه في هذا المطلبو 

  التحكیم :الأولالفرع 

  :لغة تعریفه /أولا

 بمعنى منعتُ  تُ مَ كِ وحَ  تُ مَ كَ حْ أوَ  تُ مَ كَ حَ : والعرب تقول، مُ كُ حْ یَ  مَ كَ هو مصدر حَ التحكیم 
 لمنذرياروى ، و من هذا قیل للحاكم بین الناس حاكم لأنه یمنع الظالم من الظلم، و ورددتُ 

أصل الحكومة رد الرجل : حَكَمَ االله بیننا، قال الأصمعي: عن أبي طالب أنه قال في قولهم
القضاء،  الحُكْمُ، :سیدهقال ابن  .ةابَّ الدَّ  دُّ رُ جام لأنها تَ لّ ال ةُ مَ كَ ومنه سمیت حَ : قال ،عن الظلم

علیه بالأمر یحكم حكما وحكومته وحكم بینهما  مَ كَ لى غیره وقد حَ لا یكسر ع ،وجمعه أحكامٌ 
 :الأزهريقال  .علیه مَ كَ حَ له و  مَ كَ حَ و  قضى،أي  مُ كُ حْ بینهم یَ  مَ كَ مصدر قولك حَ  :الحُكْمُ و  .كذلك

   1.القضاء بالعدل الحُكم،

 حكموهو  .دعاه :الحَكَمِ حاكمه إلى و  الحَكَمُ،هو و  حُكَّام،الجمع و  الحُكم،منفذ  :الحاكمو 
في الأمر  هُ مَ كَ وحَ  .بیننا هُ مَ كْ نا حُ ز ا بیننا أي أجممنا فلانا فیكَّ حَ  یقال،م و حكَ یَ  أن أمروهو  :بینهم
تكم علي في كم فیه فاحْ إلیه الحُ  جعلتُ مالي إذا مته في كِ یقال حَ  كمه،حُ جاز فیه  :تكمفاحْ 

المخاصمة إلى الحاكم  :المحاكمةو  ه،كمُ حُ تكم فلان في مال فلان إذا جاز فیه احْ و  ذلك،
حكمت فلانا : یقال، و هزؤنتالمس: ةكمَ القضاة، والحَ : ةكمَ والحَ  .وامُ تحاكَ تكموا إلى الحاكم و احْ و 

                                                           

 . 141 :الثاني عشر، ص. م سابق،مرجع ، ابن منظور 1
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الذي في  :المُحكِمُ كم االله و أي دعوناه إلى حُ حاكمنا فلانا إلى االله و . أطلقت یده فیما شاء أي
  1.نفسه

  :اصطلاحاتعریفه  /ثانیا

، طریق البدیل الثالث لحل النزاعاتال: "التحكیم بأنه "بربارة عبد الرحمان"عرف الدكتور 
لأنه یتم خارج مرفق القضاء، ودون تدخل من القاضي شریطة أن لا یتعارض في حكم 

  2."حكم قضائي سابق في موضوع النزاع التحكیم مع

التحكیم هو " :حیث نصت على أن )1790(في المادة " مجلة الأحكام العدلیة"وعرفته 
ر حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما ویقال لذلك عبارة عن اتخاذ الخصمین آخ

  3".تشدید الكاف المفتوحةفتح الحاء و و م بضم المیم كَّ حَ مُ م بفتحتین و كَ حَ 

لم یثبت الضرر نه إذ اشتد الخصام بین الزوجین و أ: "ج.أ.قمن  56وجاء في المادة 
نزاع شدید  حالة وجودالمقصود من المادة أنه في  4".وجب تعیین حكمیین للتوفیق بینهما

  .بینهمالصلح یجب تعیین حكم للفصل في النزاع و قائم بین الزوجین و 

هو إجراء وجوبي یسبق الصلح في حل نلاحظ من التعاریف السابقة، بأن التحكیم 
النزاع القائم بین الخصمین، حیث إذا لم تنفع إجراءات التحكیم حینها ننتقل للصلح، كما أن 

توضیحه في  التحكیم یختلف عن هذا الأخیر في كونه إجراء یتم خارج القضاء وهذا ما سیتم
  . العنصر الموالي

  

  
                                                           

  .142 :ص مرجع سابق،، ابن منظور 1
  ،الجزائر - رویبة، التوزیعو  النشر، دار بغدادي للطباعة و "الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و شرح " ،بربارة عبد الرحمان 2

  . 534: ص ط الثانیة ،2009س 
، التوزیعللطباعة والنشر و ، دار عالم الكتب ریب فهمي الحسینيعت ،"ر الحكام شرح مجلة الأحكامر د" ،علي حیدر 3

  .528: ص ط الأولى،  ،2003س ة العربیة السعودیة، م الرابع،المملك - الریاض
  .مرجع سابق ،11- 84القانون رقم من ) 56(المادة رقم  4
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  :بین الصلح والتحكیم أوجه الإتفاق والإختلاف /ثالثا
اختلاف مواطن مقابل هناك أیضا في الو التحكیم اتفاق بین الصلح و مواطن هناك 

  .هذا العنصرهذا ما سنراه من خلال بینهما و 

   1:یليثل في مجموعة من النقاط أهمها ماتتم :التحكیمتفاق بین الصلح و وجه الإ أ .1
 ؛التحكیم عقدا رضائیان الصلح و یعتبر كل م  .أ 
 ؛نهائیاالتحكیم إلى فض النزاع من الصلح و یهدف كل   .ب 
إعادة المودة والسلام صلح في التصالح بین المتنازعین و یؤدي التحكیم أحیانا دور ال  .ج 

 ؛بینهم
 2؛التحكیم إجراء تمهیدي للحكم بالطلاقكل من الصلح و   .د 
  3؛التحكیم یأمر بهما القاضيكل من الصلح و   .ه 
  4.كل ما یصح فیه الصلح یصح فیه التحكیم  .و 
  :هي كالتاليوتتمثل في بعض النقاط و  :التحكیمختلاف بین الصلح و أوجه الإ .2

ولا یمكن الرجوع عنه، إلا برضا یختلف الصلح عن التحكیم في أن الصلح لازم   .أ 
ویمكن لكل من طرفیه الرجوع عنه بالفسخ الأطراف معا، أما التحكیم فهو غیر لازم 

 5؛الطرفین في الرجوع عنهكل من لم یصدر الحكم، أما إذا صدر منع إذا 
في الصلح یمكن لأحد الطرفین أو كلاهما التنازل عن الحق أو بعض منه، بینما   .ب 

التحكیم فلیس فیه تنازل عن الحق لأنه في الأصل یهدف إلى إیصال الحق إلى 
 6؛مستحقیه

                                                           

المملكة العربیة لنشر والتوزیع، لدار الصمیعي   ،"التحكیم في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة"قدري محمد محمود،  1
  .162 :صط الأولى ،  ، 2009س  ،السعودیة

لة الجزائریة للعلوم القانونیة ، المج"قانونیةالأسرة الجزائري إشكالات شرعیة و الصلح في قانون " ،بن قویة سامیة 2
  .328 :، ص2016 س ،53الخامس، م السیاسیة، ع قتصادیة و والإ

  .328 :، صالمرجع نفسه 3
مجلة  ،"ردنيالقضاء الشرعي الأ في  آلیات تطویرهین الزوجین و التحكیم في الشقاق ب" آخرون،عبد االله محمد ربابعة و  4

.                                                                                                                             162 :، ص2009، یولیو نالتاسع والثلاثو الشرعیة والقانون، ع 
  162 :ص المرجع السابق،قدري محمد محمود،  5
 .162: ، صالمرجع نفسه 6
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  1؛یقوم به الحكمانكیم فهو اختیاري و بینما التح ،الصلح إجراء إلزامي یقوم به القاضي  .ج 
المحكومون أنفسهم، أما في التحكیم فیتفق الطرفان  مفي الصلح یكون أطراف النزاع ه  .د 

 2؛على المحكمین
حكم یمكن الطعن فیه بالطرق عقد الصلح لا یقبل الطعن فیه، بینما التحكیم فحكم المُ   .ه 

  3.المقررة للطعن

  الوساطة: الفرع الثاني

  :لغة تعریفها /أولا

وسَّطَ، وسِطَة ووسُطَ، و  وسط في حَسَبه وَساطَةً و  4.طرفیهما بین : وسط الشيءنقول  
. ط في قومه إذا كان أوسطهم نسبا وأرفعهم مجدافلان وسیوسطه، أي أكرمه، و حل : وَسَطهُ و 
من الوساطة ومرعى وسط أي خیار، : قطع الشيء نصفین، والتوسط من الناس: التوسطو 

طة إذا سار الماء وسیو  .حسن من ذلك :وسیطأعدله، ورجل وسط و : أوسطهووَسَطُ الشيء و 
 :وفي التنزیل العزیز. يءأغلبت الطین على الماء، ویقال أیضا وسط أي بین الجید والرد

قال : فیه قولان: اجُ جَّ قال الزَّ ، و )143الآیة  -سورة البقرة( ﴾كَذَلِك جعلناكُم أُمَّة وَسَطَاو ﴿
مختلفان والمعنى واحد لأن العدل خیر عدلا، وقال بعضهم خیارا، واللفظان بعضهم وسطا 

  5.الخیر عدلو 

  :اصطلاحاتعریفها  /ثانیا

الذي تكون ا، و ملى شخص محاید لا علاقة له بهإ) الزوجین(هي احتكام أطراف النزاع 
قد اقتراح أو توصیات قد یؤخذ بها و  له السلطة التقریریة في إیجاد الحل الذي یكون في شكل

ح من قبل الِ صَ بینما لا یعین المُ  ،ن بالإرادة المشتركة لطرفي النزاععیّ لا یؤخذ بها، فالوسیط یُ 

                                                           

 .328: ص مرجع سابق، قویة سامیة، بن 1
 .162: ، صمرجع سابقعبد االله محمد ربابعة وآخرون،  2
 .162: ص المرجع نفسه، 3
 .4131: ، م السادس، صمرجع سابقابن منظور،  4
 .4133: ، صمرجع نفسهال 5
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هنا تكون إجباریة في حین الوساطة تتم المصالحة في مكتب المصالحة و ، إذ المتنازعین
   1.تكون اختیاریة

  :الوساطةبین الصلح و  أوجه الإتفاق والإختلاف /ثالثا

في جوانب  فإنه یختلف أیضافي بعض الجوانب، لح مع الوساطة كما یتشابه الص
  .العنصر المواليهذا ما سنتطرق إلیه من خلال و  أخرى،

 :الوساطةتفاق بین الصلح و أوجه الإ  .1
  یتفق الصلح مع الوساطة في كون الشخص الذي یقوم بالصلح أو الوساطة لا یمتلك

 2؛سلطة اتخاذ القرار
  3؛البدیلة لحل النزاعاتالوساطة یعتبران من الوسائل كل من الصلح و 
  الوساطة یخضعان لنفس الأحكام العامة للعقد یعني التراضي، المحل، كل من الصلح و

 4؛السبب
  ؛ةیمإلى إنهاء النزاع بكل الطرق السلالوساطة یهدف كل من الصلح و 
  في حالة انتهاء الوسیط شخص ثالث لا علاقة له بالنزاع، و تكون الوساطة من طرف

ترجع القضیة تفاق یوقعه مع الأطراف، و یحرر محضرا یفرغ فیه محتوى الإ ،من مهمته
یعد هذا المحضر سندا و  ،قابل للطعنغیر قة على المحضر بأمر أمام القاضي للمصاد
ونفس الشيء  5جراءات المدنیة والإداریة،من قانون الإ 1004تنفیذیا طبقا للمادة 

                                                           

مجلة  ،-دراسة مقارنة -"المدني الجزائريالقانون لعقد الصلح بین الفقه الإسلامي و العامة  الأحكام"عبد المجید بالطیب،  1
 .477: الدراسات الإسلامیة، ع الرابع عشر، صالبحوث العلمیة و 

، مجلة الدراسات القانونیة "مبررات تقنینها ضمن قانون الأسرة الجزائريالوساطة الأسریة و " بشیر إبراهیم، بلعیاء محمد، 2
 .1527: ، ص2021جوان المقارنة، م السابع، ع الأول، 

 .1527، صمرجع نفسهال 3
، مذكرة مكملة لمقتضیات "القانون الجزائريبین الزوجین في الفقه الإسلامي و أحكام الصلح "زیان فتیحة، مجدل إلهام،  4

جتماعیة، قسم العلوم كلیة العلوم الإسلامیة والإ -لمسیلةا -نیل شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة، جامعة محمد بوضیاف
 . 7: م، ص2020- 2019الإسلامیة، 

تفاق اق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن ویعد محضر الإتفوم القاضي بالمصادقة على محضر الإیق: 1004المادة  5
 .سندا تنفیذیا
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ذلك  هم من یقومون بإجراء الصلح إلاّ أنّ رغم أن أطراف النزاع بالنسبة للصلح الذي و 
تفاق علیه ویأمر بتسویة النزاع محضرا یبین فیه ما تم الإ یتم أمام القاضي الذي یحرر

بأمانة الضبط طبقا للمادة  إیداعهیعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد و  ،غلق الملفو 
  1.الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  933

 :الوساطةبین الصلح و ختلاف أوجه الإ .2
  2؛الوساطة تكون اختیاریة مابین كون إجباريیالصلح یتم في مكتب المصالحة و 
 الصلح في قانون الأسرة یسند إلى القاضي، أما الوساطة فتسند إلى شخص ثالث یسمى 

 3؛الوسیط
 ابتداءا من تاریخ  الصلح عندما یكون في قضایا الطلاق لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر

أ، أما الوساطة فهي ثلاثة أشهر .ق من "49"هذا ما تضمنته المادة و  ،رفع الدعوى
هذا ما جاء قتضاء و الإ دیمكن تجدیدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسیط عنو 

 ؛إ.م.ج.إ.ق من" 969" في مضمون المادة
  جمیع مراحل الخصومة الصلح یكون تلقائیا من الخصوم أو بسعي من القاضي في

على  إجرائهاأما الوساطة فالقاضي یقوم بعرض  ،إ.م.ج.إ.قمن  "990" طبقا للمادة
هذا طبقا د، باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة و الخصوم في جمیع الموا

 .إ.م.ج.إ.قمن  "994"للمادة 

  

  

                                                           

الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراءات - الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة" عروي عبد الحكیم، 1
، كلیة الحقوق، -الجزائر بن عكنون،جامعة -المسؤولیة ل شهادة الماجستیر، فرع العقود و ، مذكرة لنی"- و الإداریةالمدنیة 

 . 23: ، ص2012جوان 
 .477: ص مرجع سابق،عبد المجید بالطیب،  2
الأسرة، ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في قانون "الجزائري نظام الصلح في قانون الأسرة"غرس االله فاطمة الزهراء،  3

، 2013العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، دورة جوان كلیة الحقوق و ، -سكیكدة– 1955أوت  20الأحوال الشخصیة، جامعة 
  .26: ص
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  أسبابه و  شروطه، الصلحأركان : المبحث الثاني

هناك فإن لم یكن هناك نزاع أو شقاق لما كان  ،واضحة لأسباب إن الصلح وُضع
قویة لحسم النزاع الحاصل بین الزوجین بصفة خاصة صلح، لذا یعتبر الصلح وسیلة فعالة و 

ن تتوفر فیه أو الأطراف المتخاصمة بصفة عامة، لكن حتى یكون الصلح صحیحا لابد أ
) المطلب الأول(؛ بحث إلى ثلاث مطالبقسمنا هذا الم مجموعة من الأركان والشروط، لذا

  .أسباب الصلح) المطلب الثالث(، شروط الصلح) المطلب الثاني( ،أركان الصلح

  أركان الصلح: المطلب الأول

 ما بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرةأركان الصلح  سنتناولذا المطلب ه في
       :التالیینفرعین ال وذلك من خلالالجزائري، للوقوف على نقاط التشابه والإختلاف بینهما 

  أركان الصلح في الشریعة الإسلامیة : الفرع الأول

  :هي ثلاثفي الشریعة الإسلامیة  أركان عقد الصلحلكل عقد أركان، و 

   :الصیغة /أولا

القبول من المتصالحین، كأن یقول المدعى علیه الإیجاب و ": تعرف الصیغة بأنها
قبلت أو : یقول الآخركذا أو من دعواك كذا على كذا، و  علىصالحتك عن كذا : المصالح

  1."قبول بهذا الصلحل على رضاه و نحو ذلك مما یدّ و . رضیت أو صالحت

  2:من شروطهاو 

  ؛ضي، فلا ینعقد الصلح بصیغة الأمرالقبول بصیغة الماأن یكون الإیجاب و 
 بعض الحقوق، یكفي فیه  أن یكون الصلح الذي ینعقد بالإیجاب وحده یتضمن إسقاط

لذلك إذا حصل الصلح على الدین الثابت بالذمة فینعقد الصلح . لا یلزم القبولالإیجاب و 

                                                           

، ط الثاني، ج 1995س  ،دمشق، ، دار القلم"الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي" آخرون،ن و مصطفى الخِ  1
 .178: السادس، ص

 .9: ص سابق، مرجععلي حیدر،  2
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لا یشترط في ذلك قبول المدین لأن هذا الصلح عبارة عن إسقاط بمجرد إیجاب الدائن، و 
وعلیه یجب في الصلح  .مهر مثلاالفي حالة ما إذا كان النزاع على  بعض الحقوق

حصول الإیجاب من المدعي سواء كان به متعینا بالتعیین أو لم یكن، لذلك لا یصح 
  .الصلح بدون إیجاب مطلقا، أما القبول فیجب في كل صلح یتضمن المبادلة

  :المتصالحان /ثانیا

  1:ا، ویشترط فیهمحْ الَ صَ ى علیه المُ عَ دَّ المُ و  حْ الِ صَ ي المُ عِ دَّ هما المُ و 

بالغا، فلا یصح الصلح من الصبي ولو كان أي أن یكون كل منهما عاقلا " :التكلیف .1
ة شرعا، تبر ا غیر معمتصرفاتهلا من المجنون، لأن الصلح عقد وتصرف، و ممیزا، و 

 ."عقودها باطلة، كما علمت مراراو 
إذا كان الصلح عن الصغیر، لأن الصلح تصرف في المال  :ولایة التصرف في المال .2

 .الوصيل الصغار من الأولیاء غیر الأب والجد و في مالا یملك التصرف و 
إذا كان الصلح من ولي الصغیر عنه، سواءً كان  :ألا یكون في الصلح ضرر ظاهر .3

  .  مدعیا أو مدعى علیه
   :المحل /ثالثا

ح یختلف باختلاف العقد، ففي عقد الصلل العقد هو ما یقع علیه العقد، و المراد بمحو 
  2:المصالح بهالمصالح عنه و  ؛یقصد بركن المحل

حق من حقوق العباد وحق من : فیه قسمانالحق المتنازع فیه، و  هو :المصالح عنه .1
سقاط، وأن یكون حق حق العبد یجوز فیه الصلح والمعاوضة والأ .جلو  حقوق االله عز

 .لا إسقاطلمحل، أما حق االله فلا صلح عنه و أن یكون حق ثابت له في اللمصالح و 
أن یكون و المنفعة،  هو بدل الصلح، یكون مالا أو بعض :أو المصالح علیه المصالح به .2

  .مملوكا للمصالحمالا متقوما ومعلوما و 

  
                                                           

 .177: ، صمرجع سابقمصطفى الخن،  1
 .21: ص مرجع سابق،زیان فتیحة، مجدل إلهام،  2
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  أركان الصلح في قانون الأسرة :الفرع الثاني

فالصلح  إن الصلح یعتبر في تصنیف التصرفات القانونیة ضمن زمرة العقود المسماة،
حتى  ،ه الأركان مع شروطها كاملةذولابد من توافر ه ،بد له من أركانلا ،مثل كل عقد

  .السببالمحل و  التراضي،هي  :ه الأركان ثلاثةذوه .یصبح العقد صحیحا

  :التراضي في عقد الصلح /أولا

  :جزئیتین التالیتینالشروط صحة سنطرحها في لتراضي شروط انعقاد و ل

نعقاده توافر لإد الصلح من عقود التراضي، فیكفي إن عق: نعقاد في التراضيشروط الإ  .1
یتم عادة إلا بعد عدة  لكن الصلح لاو  .القبول من طرف المتصالحینالإیجاب و 
القواعد العامة في نظریة  -توافق الإیجاب والقبولب- ه وتسري على انعقاد ،مفاوضات

، ن الإرادةالتعبیر عأثر الوقت الذي ینتج فیه تعبیر عن الإرادة و ال، من ذلك طرق العقد
غیر التعاقد ما بین الغائبین، و ته و موت من صدر منه التعبیر عن الإرادة أو فقده لأهلیو 

فلا یجوز للمحامي أن  ولابد من وكالة خاصة في الصلح، .ذلك من الأحكام العامة
ا ما ذه ،لح منصوصا علیه في عقد التوكیلیصالح على حقوق موكله ما لم یكن الص

 .من القانون المدني 574المادة نصت علیه 
عوى مرفوعة بینهم أمام القضاء، إذا وقع بین الخصوم في د-القضائيالصلح عد ی

بمثابة ورقة  -الحكم الصادر بالتصدیق على محضر الصلحعلیه المحكمة، و وصادقت 
 تفاقيالإهذا بخلاف الحكم المتخاصمین و  فهو عقد تم بین رسمیة ولكنه لا یعتبر حكما،
هو بهذا و  تفاق على حسم النزاع،ظر الدعوى إلى الإأثناء نالذي یعمد فیه الخصمان 

  1.اقضائی ایعتبر حكم
الرد و  الأخذهي ثمرة المساومات و  إذ ،معقدة اتفاقاتالصلح یتضمن عادة شروطا و  ولكون

نعقاد لأن الصلح من هي غیر ضروریة للإت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي، و فإنه لا یثب

                                                           

 .481:، صمرجع سابقعبد المجید بالطیب،  1
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یجوز بالیمین و ة للإثبات جاز إثباته بالإقرار و إذا لم توجد الكتابعقود التراضي، و 
  1.القرائنو كذلك یجوز إثباته بالبینة ح، و حتمال أن یقر الصلاستجواب الخصم لإ

الأهلیة في المتصالحین  ؛یجب أن یتوافر في عقد الصلح :شروط الصحة في التراضي .2
  .خلو إرادة كل منهما من العیوبو 

یشترط في من " :على أنهج .م.من ق )460(نصت المادة : الأهلیة في عقد الصلح  .أ 
ونرى  2".یصالح أن یكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي یشملها عقد الصلح

هي أهلیة التصرف  ،من ذلك أن الأهلیة الواجب توافرها في كل من المتصالحین
من إدعائه في  یتنازل عن جزء ، لأن كل منهماتصالح علیها عوض في الحقوق التيب

حق المدعى به وهو الالنزول بمقابل عن ، و عن إدعائه أیضا مقابل تنازل الآخر
ملة في لم یحجر علیه كانت له أهلیة كافإذا بلغ الإنسان الراشد و . التصرف بعوض

الصبي الممیز لیست له في الأصل أهلیة التصرف في الصلح على جمیع الحقوق، و 
یجوز لولیه إذا كان هو الأب أن یصالح على و  ،یملك الصلح على الحقوقاله فلا أمو 

أو محلا لكن یجب الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا ، و حقوقه
أما الصبي غیر  ،على المحجور علیهنفس الأحكام  تسري هناو  ،مالیة اتجاریا أو أوراق

 3.نعدام إرادتهتاتا لإلتعاقد بالممیز فلا یملك الصلح كما لا یملك ا
هذا بأن لا أي یكون الرضا خالیا من العیوب و یجب : عیوب الرضا في عقد الصلح  .ب 

، شأن الصلح في ذلك شأن سائر باستغلالتدلیس أو بإكراه أو بیكون مشوبا بغلط أو 
فإذا شاب الرضا إكراه جاز أیضا إبطال الصلح وفقا للقواعد العامة المقررة في العقود، 

أما عن الغلط . ستغلالالإتبعا للقواعد المقررة في  استغلالالإكراه، وقد یشوب الصلح 
لا " :على أنه "ج.م.ق"من ) 465(فله أهمیة خاصة في عقد الصلح إذ نصت المادة 

صریح من  استثناءهذا النص و  ".القانون یجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في
هما في معرض المناقشة في سبب في ذلك أن المتصالحین كانا و الالقواعد العامة، و 

                                                           

  .481:، صمرجع سابقعبد المجید بالطیب،  1
 .1017 :صمرجع سابق،  یتضمن القانون المدني، 58– 75قانون رقم 2
الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، الهبة والشركة والقرض "عبد الرزاق الصنهوري،  3

  .523- 522: ص الثاني، ج الخامس، ص، م 1998لبان، س  –، دار أحیاء التراث العربي، بیروت "والصلح
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ه ذفي ما قام بینهما من نزاع على ه حقوقهما یستطیعان التثبت من حكم القانون
  1.ا الأمر فلا یسمع من أحد منهما بعد ذلكذوق، بل المفروض أنهما تثبتا من هالحق

  :المحل في عقد الصلح /ثانیا

هو حسم النزاع عن طریق التضحیة من الجانبین عن ادعائه فیكون  قدمتالصلح كما 
 .كل من الطرفین عن جزء مما یدعیه نزولو  محل الصلح إذن هو هذا الحق المتنازع فیه،

  2:شروط التالیةالفي عقد الصلح، محل الیتوافر في  نأیجب و 

 ؛أن یكون ممكناو  اأن یكون المحل موجود 
 ؛لتعینل أن یكون معینا أو قابلا 
 للنظام العام اأن یكون مشروعا، فلا یكون مخالف.  

  :السبب في عقد الصلح /ثالثا

سبب الصلح هو الغرض المباشر الذي من أجله یكون إلتزام المدین، وعلیه یكون سبب 
من الفقهاء من یجعل و  .متصالح الآخر عن جزء من إدعائه، هو نزول الإلتزام كل متصالح

فإذا لم یكن هناك نزاع، أو كان النزاع قد ، محتملالقائم أو السبب الصلح، هو حسم النزاع 
  3.نعدام السببفالصلح یكون باطلا لإ ،حسمه حكم نهائي

  

  

  

  

                                                           

  .483- 482 ،مرجع سابقعبد المجید بالطیب،  1
، مجلة كلیة "القانون الوضعيالنزاعات في الشریعة الإسلامیة و أثره في فض أحكام الصلح و "أحمد علي معتوق،  2

  .262: صن، .س.دالآداب، العدد الثامن، 
 .262 :ص المرجع نفسه، 3
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  شروط الصلح: المطلب الثاني

كما ، شریعة الإسلامیةال وهذا ما بینته ا،قائم حتى یكونلصلح شروط یجب توافرها ل
سنقف على هذه الشروط في  من خلال هذا المطلب حیث ،الجزائريأیضا قانون الأسرة  بینه

  .كلا الجانبین

  شروط الصلح في الشریعة الإسلامیة  :الفرع الأول

منها ما ، و عنه منها ما یرجع إلى المصالحو  من شروط الصلح ما یرجع إلى المصالح،
  1.هذا الفرع هذا ما سنراه فيو  لیهإلى المصالح عیرجع 

  :شروط المصالح /أولا

حا صالِ ویقال لكل من المدعي والمدعى علیه مُ  ."هو الذي یعقد الصلح" :حالِ صَ المُ 
  :حصالِ ویشترط في المُ  2.سواء أعقد الصلح لنفسه أم عقده لغیره كالوكیل والوصي والولي

 لا یصح لذلك  ،یشترط أن یكون بالغاً في جمیع التصرفات الشرعیة، و  أن یكون عاقلا
لا یصح صلح المعتوه ولا المدهوش، كما أنه صلح المجنون والنائم والمغمى علیه و 

سواء و  .ن أو لم یكنفي الصلح ضرر بیّ  ممیز مطلقا، یعني سواء كانالغیر الصبي 
 3؛ح في صفة المدعي أو المدعى علیه، لأنه لیس لهؤلاء قصد شرعيصالِ أكان المُ 

 ناظر الوقف إذا كان فیه نفع للصبي أو للیتیم صلح الصبي الممیز وولي الیتیم و  ویصح
 ،لیس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدینیكون هناك دین على آخر و  نأك ،للوقفأو 

  4.ترك البعض الآخربعض دینه و  خذفیصالح المدین على أ

  

  
                                                           

  .220 :صج الثالث، ط، .د ن،.س.د ،القاهرة، مكتبة دار التراث ،"فقه السنة"السید سابق،  1
  .11: ص مرجع سابق،علي حیدر،  2
  .19: ص مرجع نفسه،ال 3
  .220: ص سابق،الع مرجالالسید سابق،  4
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  :عنه حْ الَ صَ شروط المُ  /ثانیا

  :هيعنه عدة شروط و  حْ الَ صَ ویشترط في المُ  ".هو الشيء المدعى به: "عنه حْ الَ صَ المُ 

 ؛أن یكون مالاً متقوما أو یكون منفعة، ولا یشترط العلم به لأنه لا یحتاج فیه إلى التسلیم 
 لو كان غیر مال ن حق العباد، یكون الصلح صحیحا و إذا كان المصالح عنه حقا م

 1؛عنهالا صلح فكالقصاص، أما حقوق االله 
 التسلیم، لكن إن لم یكن إذا كان یحتاج إلى القبض و  ،أن یكون المصالح عنه معلوما

 ؛یحتاج إلیه فلا یشترط فیه هذا الشرط
  للمصالح في المحل المصالح عنه، فإذا لم یكن ثابتا له أن یكون المصالح عنه حقا ثابتا

 ؛كان الصلح باطلا ،في المحل
  2.للمصالح، فإن لم یكن حقا له فلا یجوز الصلحأن یكون المصالح عنه حقا  

  :شروط المصالح علیه/ ثالثا

  :، ویشترط فیهكان مالا أو غیره سواءً " هو بدل الصلحو : "ح علیهصالَ المُ 

  مالا یكون  بعضا منفعة، كما أنه إذا كان المدعى بهأن یكون بدل الصلح بعضا مالا و
نفعة یكون بدل الصلح أیضا كان المدعى به مإما منفعة، أما إذا بدل الصلح إما مالا و 

 3؛نس آخرإما منفعة من جمالا و 
 نزاع إن كان یحتاج إلى أن یكون بدل الصلح معلوما علما نافیا للجهالة المؤدیة إلى ال

 ؛التسلمالتسلیم و 
 4.أن یكون مالا متقوما 

  
                                                           

  .222-221:ص ص ،سابق مرجع، السید سابق 1
المجلة  ،–دراسة فقهیة  –" الجنائیةلإسلامي لحل المنازعات المدنیة و الصلح في القضاء ا" إسماعیل كاظم العیساوي، 2

 .60: ، ص2012الأردنیة للدراسات الإسلامیة، م الثامن، ع الأول، س
 .11: ص مرجع سابق،علي حیدر،  3
 .221: ص سابق،المرجع الالسید سابق،  4



	الإطار المفاهیمي للصلح بین الزوجین                           : الفصل الأول

 

 
34 

  الجزائري شروط الصلح في قانون الأسرة: الفرع الثاني

  . هذا ما سنتناوله في هذا الفرعشروط شكلیة وأخرى موضوعیة، و یتكون الصلح من 

  :الشروط الشكلیة /أولا

  :تتمثل هذه الشروط فیما یليو 

من المعلوم أن جلسة محاولة الصلح یكون أطرافها المعنیین  :تواجد أطراف جلسة الصلح  .أ 
 قاضيیعرض الطلب على القضاء، یكون اللزوجان، لكن عندما ترفع الدعوى و هما ا

من یتولى الإشراف على محاولة الصلح التي تتم  المكلف بالأحوال الشخصیة هو
المشرع لم یبین في قانون الأسرة الجزائري  .بالمحكمة، ویوجد هناك أیضا كاتب الضبط

إذا كان حضور الزوجین إلزامي أم لا، لذلك یجوز التوكیل لأحد الزوجین أو كلاهما، 
ل یكون بموجب وكالة خاصة رسمیة وموثقة لعقد التوكی ،لكن طبقا للقواعد العامة للصلح

كان محامي أو أ طلاع علیها والتحقق من أن الوكیل سواءالإب مالصلح، والمحكمة تكو 
 1.غیره، فهو مفوض بالصلح فعلا

بالنسبة لحضور القاضي محاولة الصلح، فحضوره إلزامي لأنه هو الذي یتولى الصلح و 
ها بدونه، أما كاتب الضبط فمن المفروض ؤ ولا یمكن إجراالمرحلة  بین الزوجین في هذه

ن أیحضرها نظرا لكونها جلسة خاصة وحرصا على عدم تفشي أسرارها، إلا  أن لا
ذلك من سیاق النص عندما نص المشرع على أن القاضي یحرر حضوره أمر ضروري و 

كاتب الضبط ه ویوقعه مع نتائج محاولاتن فیه مساعي الصلح بین الزوجین و محضرا یبی
  2.الطرفینو 

على أن محاولات " :"ج.أ.ق" من ) 49(نصت المادة  :المدة الزمنیة لجلسة الصلح  .ب 
أشهر ابتداءً من تاریخ رفع  )3(التي یجریها القاضي لا یجب أن تتجاوز  الصلح

                                                           

م، جامعة الجلفة، ع ، مجلة آفاق للعلو "النظام القانوني للصلح بین الزوجین في تشریع الأسرة الجزائري"النوري عمر،  1
 .298: ، ص2022 ول، سم الأ الثالث،

 .298: ، صمرجع نفسهال 2
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لسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع االنسبة لعدد محاولات الصلح ترجع ، أما ب"الدعوى
 1.رقابة علیهولیس للمحكمة 

ابطة الزوجیة فهي قداسة الر لذلك أن تكون جلسة الصلح سریة و  :سریة جلسة الصلح  .ج 
حفاظا على حرمتها حتى لا رص على عدم تفشي أسرار الزوجیة و الحو  میثاق غلیظ،

على أن " :)439(إ في المادة .م.إ.قد نص علیها قو  2.تكون محل تلعثم بعض الأعداء
   3."تتم في جلسة سریةمحاولات الصلح وجوبیة و 

  :الشروط الموضوعیة /ثانیا

  :وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

محل الصلح هو العلاقة الزوجیة وبغیابها لا یوجد صلح، ونجد أن  إن :وجود عقد زواج  .أ 
ترك الأمر الدخول أو بعده، فعدم التحدید و  مسألة إذا كان الطلاق قبلالمشرع لم یوضح 

اء أو لم یقع، وقع البن طلاق سواءَ  وىدعكل على إطلاقه یدل على أن الصلح یكون في 
العبرة بوجود عقد عدم الوفاق بین الزوجین أمر محتمل الوقوع، فلأن حصول الشقاق و 

ففي هذه  عن وقوع الدخول من عدمه، أما إذا كان الزواج عرفیا، زواج بغض النظر
تكون القاضي بعد ذلك من إجراء الصلح و حتى یتمكن  ،رسمي الحالة یجب تثبیته بشكل

 4.بشكل عاديالإجراءات مستمرة و 
 أحدقضائیة من  أن ترفع دعوىیجب أن یكون هناك نزاع، و : وجود دعوى قضائیة  .ب 

ترفع الدعوى أمام قسم  .لا یمكن إجراء الصلح من غیر سبب هلأن ،القضاء أمام الزوجین
شؤون الأسرة بواسطة عریضة ثم تودع في أمانة الضبط بالمحكمة التي یتواجد فیها 

                                                           

مجلة القانون والعلوم السیاسیة، المركز  ،"أحكام الصلح ودوره في قضایا الرابطة الزوجیة"تومي نوال، صحراوي خلواتي،  1
  .317: ص ،2021الجامعي صالحي أحمد بالنعامة، ع الثاني، م السابع، س 

 .330: ، صمرجع سابقبن قویة سامیة،  2
 .مرجع سابقالإداریة، جراءات المدنیة و الإ، یتضمن قانون 09- 08قانون رقم  3
  .316: ص سابق،المرجع ال تومي نوال، صحراوي خلواتي، 4
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، "الطلاق إلا بمحاولات الصلح لا یثبتو ": مسكن الزوجین، وهذا الشرط جاء من عبارة
     1.هذا یعني وجود دعوى طلاق مرفوعة أمام القضاء قبل القیام بالصلحو 

  بین الزوجین أسباب الصلح: المطلب الثالث

ضرورة تدل على أسباب واضحة  لا بد من وجود ،صلح بین الزوجینهناك حتى یكون 
الشقاق هو وما النشوز؟ب المقصودفما  ،بینهما شقاقحدوث  وأالزوجة أو الزوج  نشوزك، ذلك

  ؟ماكیف یتم علاجهو 

  أسباب الصلح في الشریعة الإسلامیة :الفرع الأول

  :حالة الشقاق /أولا

یجدر  هصطلاحي إلا أنا یهمنا في الشقاق هو التعریف الإرغم أن م :تعریف الشقاق  .1
  .لغةأیضا بنا تعریفه 

الخلاف بین إثنین، سمي ذلك شقاقا لأن كل فریق العداوة بین فریقین و  هو الشقاق: لغة  .أ 
الخلاف شاقةُ، و  غلبة العدواة. أي ناحیة غیر شق صاحبه ،من فرقتي العدواة قصد شقا

 2.خالفهأي قاقاً مُشاقةُ وشِ 
شقا غیر  من الزوجین یأخدكل أن " :الشقاق هو: جاء في كتاب القرطبي :إصطلاحا  .ب 

  3."أي ناحیة غیر ناحیة صاحبه ،شق صاحبه

. العداوة التي تحدث بین الزوجینأن الشقاق هو الخلاف والمشاحنة و  مما سبق نلاحظ 
  .مغایر للجانب الآخر أو للشق الآخروكل واحد منهما له جانب 

تزید الشكوى من الجانبین و  لا یتم الصلح،قد یسوء الحال بین الزوجین و  :علاج الشقاق .2
لكن لیس  ،عي مضارة الزوجالزوجة تدّ ، و عي سوء العشرةعي على الآخر، الزوج یدّ كل یدّ 

                                                           

 .330: ص مرجع سابق،بن قویة سامیة،  1
 .183: ج العاشر، ص مرجع سابق،إبن منظور،  2
، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن "أي الفرقانلما تضمنه من السنة و الجامع لأحكام القرآن والمبین " أبي بكر القرطبي، 3

 289 :ج السادس، ص، الأولىط  ،2006س  ،بیروت ،طباعة والنشر والتوزیعلمؤسسة الرسالة لالتركي، 
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الزوجة مع  هما، فالقاضي ملزم حینها أن یسكنهناك بینة على صحة دعوى كل واحد من
لكن إذا إشتد النزاع وجب علیه أن یعین  ،قوم صالحین حتى یتبین الظالم من المظلوم

ما من إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكو ﴿ :لقوله تعالى 1.حكمین للنظر في أمرهما
لأن الجار أعرف بجاره  وشُرع أن یكون الحكمان من الجیران، 2.﴾حكما من أهلهاأهله و 

ا حكمین مإذا لم یوجد من الأقارب من یصلح بینهم، جعل القاضي لهو ، عنه من البعید
  3.أجنبیین

  :حالة النشوز /ثانیا

  .إصطلاحالغة و  سنتطرق إلى تعریف النشوز :تعریف النشور .1
عصت زوجها  ،ضربوزا من بابي قعد و المرأة من زوجها نش نشزتو  یقال نشز: لغة  .أ 

 :في التنزیلإمرأته نشوزا بالوجهین، تركها وجفاها، و  نشز الرجل منو  ،وإمتنعت علیه
وأنشزت المكان  ،رتفاعوأصله الإ .﴾إن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاو ﴿

 4.أنبت اللحمضاع العظم و فقیل أنشز الرَّ  ،النموستعیر ذلك للزیادة و ابالألف رفعته و 
وعصیانها وسوء عشرتها  ترفع المرأةبأنه  :عرفه عبد الرحمان الغریاني :اصطلاحا  .ب 

وقه التي تقدمت كمنع الزوج من الخروج عن الطاعة الواجبة، بالتفریط في حقللزوج، و 
ستمتاع، أو الخروج من البیت من غیر إذنه إلى مكان تعلم أنه لا یأذن فیه، أو قفل الإ

 من باب أولى التفریط في حقوق  االله تعالى كالغسل أو الصلاة، أو غیره، و الباب دون
أن تنشز المرأة عن زوجها فتفر عنه بحیث لا هو : وقال إبن تیمیة في كتابه 5.ذلك

  6.نهذللفراش أو تخرج من المنزل بغیر إتطیعه إذا دعاها 

                                                           

، الثاني جط، .س، د.، دالتوزیعمؤسسة الریان للطباعة والنشر و  ،"أدلتهمدونة الفقه المالكي و "ریاني، غعبد الرحمان ال 1
  .659 :ص

  .35 :الآیة ،سورة النساء 2
  .659: ص المرجع السابق،عبد الرحمان الغریاني،  3
  .231: ، صط.د، 1987س ،مكتبة لبنان معجم عربي، ،"المصباح المنیر" أحمد بن محمد بن علي الفیومي، 4
  .657 :ص سابق،ال مرجعال عبد الرحمان الغریاني، 5
ج ط الأولى، ، م1998س ، بیروت، دار الكتب العلمیة ،"التفسیر الكبیر لابن تیمیة" الحلیم،تقي الدین أحمد بن عبد  6

  .238: ، صالثالث
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قال إبن ، و النشوز هو كراهیة كل واحد من الزوجین صاحبه :قال أبو منصور اللغوي
  1.جفاهاعلیها إذا ضربها و ونشز بعلها  ،نشزت المرأة إستصعبت على بعلهاو : فارس

وعلى ذلك فإن النشوز لا یقتصر على الزوجة فقط، فقد یكون من الزوج أیضا أو منهما 
سوء عشرته لها : ز الزوجونشو  .فنشوز الزوجین هو كراهیة كل منهما صاحبه. معا

   2.ضربهاببغضها و 
هذا ما جاء هو عصیانها لزوجها وبغضها له، وخروجها من طاعته، و : شوز الزوجةون

  ."34"النساء  ﴾ ..تي تَخافُون نُشوزَهنّ فعِظوهنّ لا الو ﴿جل في كتابه عز و 
ي معنى النشوز، أي نشوز الزوجة المفسرین متشابهة فومنه نرى أن أقوال الفقهاء و 

  3.الكراهیة لهاض و الإعر عن طاعته و  الخروجالعصیان لأمر الزوج و : وهو
دالة علیه، فإذا رأى الزوج من زوجته ما یدل  للنشوز أمارات: أمارات النشوز وعلاجه .2

تِي ﴿ :وهذا ما جاء في الآیة الكریمة 4.وجب علیه علاج هذا النشوز ها،على نشوز  وَاللاَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا ، تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ 

 5.﴾إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیčا كَبِیرًا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً 
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴿المعنى من قوله تعالى  :شرح الآیة النساء اللاتي أي و  ﴾وَاللاَّ

رتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة الإتتخوفون أن ینشزن على أزواجهن، والنشوز هو 
هر منها أمارات النشوز المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظعلى زوجها، التاركة لأمره، 

فإن االله أوجب حق الزوج علیها  الزوج، عقاب االله في عصیانبلیخوفها فلیعظها و 
   .فضالالإمن الفضل و  حرم علیها معصیته لما له علیهاوطاعته، و 

                                                           

  283: ، صمرجع سابقأبي بكر القرطبي،  1
لة لنیل درجة الماستر في ، مذكرة مكم"أحكام نشوز الزوجة في الشریعة الإسلامیة"معتصم عبد الرحمن محمد منصور،  2

 .40: ، ص2007التشریع بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، س الفقه و 
 .40: ص مرجع نفسه،ال 3
، مجلة الزهراء، ع "الوقایةسبل نشوز الزوجة، المظاهر، الأسباب، الآثار، طرق العلاج، "السید محمد محمد عبد النبي،  4

 . 396 :، صن.س. الثلاثون، د
 .34 :الآیة النساء،سورة  5
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: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،﴾وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴿وقوله تعالى 
یعضها فإن ": وقال أیضا. ألا یضاجعها ویجامعها على فراشها ویولیها ظهرهالهجر هو 

  1".اهد نكاحهي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا یكلمها من غیر أن یر 
لا بالهجران، فلكم أن لم یرتدعن بالموعظة و أي إذا  ،﴾وَاضْرِبُوهُنَّ ﴿وقوله تعالى 

ن جابر عن النبي صلى االله ما ثبت في صحیح مسلم عكتضربوهن ضربا غیر مبرح 
لكم كم عوان، و عند ناتقوا االله في النساء، فإنهو ": علیه وسلم أنه قال في حجة الوداع

ر مبرح، فاضربوهن ضربا غی نعلیهن أن لا یوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعل
لا یؤثر هو أن لا یكسر فیها عضوا و : قهاءقال الفو  ،"تهن بالمعروفكسو ولهن رزقهن و 

  2.فیها شیئا
أة زوجها في أي إذا أطاعت المر  ،﴾فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً ﴿: قوله تعالىو 

ضربها لیس له ل له علیها بعد ذلك و مما أباحه االله له منها، فلا سبی جمیع ما یریده منها
تهدید للرجال إذا بغوا على النساء من  ﴾إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیčا كَبِیرًا﴿ :قولهولا هجرانها، و 

  3.بغى علیهنفإن االله العلي الكبیر ولیهن، وهو منتقم ممن ظلمهن و  غیر سبب،

أن تكون الزوجة معرضة عن زوجها : مما سبق نلاحظ أن أمارات نشوز الزوجة هي
التي لا تطیعه فیما و  ،ستمتاع بهاتتثاقل وتمنعه من الإو ه، التي تخرج بدون إذنو  ،مبغضة له

وج أن أمارات نشوز الزوجة تشتد وتتكاثر، وجب علیه علاجها أمره االله به، فإذا لاحظ الز 
كان أول علاج هو الوعظ، فالوعظ بالقول یغیر النفس، وإذا لم یجد جدوى مع الوعظ انتقل و 

یلیها ظهره حتى تعود إلى طبیعتها، فإن المضجع، فلا یكلمها في مضجعه و ي إلى الهجر ف
  .یكون الضرب غیر مبرحعا ضربها، و لم تجدي نف

  

  

                                                           

 .435: ص مرجع سابق،كثیر، ابن  1
  .435: ص مرجع نفسه،ال 2
 .436: ص ،المرجع نفسه 3
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  في قانون الأسرة أسباب الصلح: الثاني الفرع

  :حالة الشقاق/ أولا

نص المشرع الجزائري على أن الشقاق المستمر بین : تعریف الشقاق في قانون الأسرة .1
الأسرة لم یعرف سباب المؤدیة إلى الطلاق، لكن قانون الأالزوجین یعتبر سببا من 

، )56( و )53(الشقاق ولا أسبابه ولا طرق علاجه بل إكتفى بالنص علیه في المادتین 
  :للأسباب التالیةلزوجة أن تطلب التطلیق لیجوز " :على أنه )53(حیث نصت المادة 

1- ... 
2- ... 
3- ... 
4- ... 
5- ... 
6- ... 
7- ... 
 ."الشقاق المستمر بین الزوجین -8

ى التي قضت بالتطلیق بناءا علمن القرارات عن المحكمة العلیا و وقد صدرت العدید 
مثال ذلك الإجتهاد القضائي الذي صدر بموجب القرار إستفحال الشقاق بین الزوجین، و 

ال الشقاق بین فحمن المستقر علیه أن است" :فیه الذي جاءو  24/09/1996المؤرخ في 
أن المطعون  -في قضیة الحال-ولما كان .الزوجین یقضي بالتفریق القضائي شرعا

نتج عنه  مما ،ال الخصام مع زوجها لمدة طویلةحفما تضررت من جراء است ضدها
فإن القضاة بقضائهم  ،أصبحت الحیاة مستحیلة بینهماإصابتها بمرض الأعصاب و 

  1."طبقوا صحیح القانونا السبب كافي للتفریق القضائي، و بتطلیق الزوجة لهذ

                                                           

- دار ألفا للوثائق نشر ،"دور القاضي في حمایة الأسرة على ضوء المستحدث من تشریعات الأسرة" كریمة محروق، 1
  .88: ط الأولى، ص ،2019س ، قسنطینة- الجزائر توزیع كتب،استیراد و 
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لم یثبت بین الزوجین و  شتد الخصاما ذاإ" :على أنهج .أ.ق من )56( ونصت المادة
  ."وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهما ،الضرر

على هذین الحكمین حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة و  عین القاضيیُ 
 یظهر أیضا من خلال المادةو ، الحكمین أن یقدما تقریرا عن مهمتهما في أجل شهرین

الواقع الذي بین الزوجین ولا یثبت فیه ضرر، و أن الأمر یتعلق بالشقاق الذي یقع  )56(
  1.إبعاد فكرة الطلاقو  الشقاقمعرفة أسباب یلزم القاضي بعث حكمین للإصلاح و 

  :حالة النشوز /ثانیا

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري لم نجده یعطي : تعریف النشوز في قانون الأسرة .1
من القانون التي  55)( بذكر المادة اكتفىلكنه  ،لناشز ولا النشوز بصفة عامةلتعریف 

طرف لبالتعویض لو د الزوجین یحكم القاضي بالطلاق عند نشوز أح" :على تنصّ 
وعلیه فإن النشوز قد یكون من الزوجة كما قد یكون من الزوج، لكن المشرع  2."المتضرر

 .ترك أمره للقاضيیحدد حالات النشوز ولا تعریفه و  الجزائري لم
كل ما لم یرد النص علیه " :على مایلي التي نصتج .أ.من ق 222حسب نص المادة و 

  ."الإسلامیةفي هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة 
تصرفات التي من خلالها كذلك لم یتناول المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة ال

التي  02-05 رقم بموجب الأمر 39تصبح الزوجة ناشزا، خصوصا بعد إلغاء المادة 
رئیس العائلة، مما یجعل منها ناشزا  باعتباره جهاكانت تنص بوجوب طاعة الزوجة لزو 

ق زوجها علیه بموجب عقد من خلال تقصیرها في حقو  ،في حالة إخلالها بمبدأ طاعته
التي تدافع على حقوق  المعاصرة تجاهاتالإهذا لمسایرة المشرع في بعض و ، الزواج

                                                           

مجلة  ،"لشقاق المستمر بین الزوجین كسبب للتطلیق في قانون الأسرة الجزائريلالمفهوم القضائي " عبدو أحمد، 1
  .152 :ص ،-البلیدة- جامعة سعد دحلب، كلیة الحقوق السیاسیة،البحوث والدراسات القانونیة و 

  .مرجع سابق، سرةالمتضمن قانون الأ 84-11من القانون رقم  55المادة  2
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بعید عن مقاصد  الخاطئللمنظور تفسر واجب الطاعة وفقا المرأة وتطالب بالمساواة، و 
   1.الشریعة الإسلامیة
القضائیة نجد أنها بینت فعل النشوز، فالمرأة الناشز هي  جتهاداتالإلكن بالرجوع إلى 

عن  امتنعتالتي ترفض الرجوع إلى بیت الزوجیة بعد صدور حكم الرجوع، أما إذا 
متناع الزوجة عن الرجوع إلى بیت اف .الرجوع بسبب طلبها منزلا مستقلا فلا تعد ناشزا

بدل  ستثناءالإالقضائي فهو حكم  جتهادالإالزوجیة لا یعتبر نشوزا بصفة آلیة حسب 
  :یليمة العلیا في عدید من قراراتها ومن تلك القرارات ماهذا ما ذهبت إلیه المحك .القاعدة

 )لا یعتبرا نشوزا إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بیت الزوجیة بعد إهانتها من الزوج(
أن المطعون ضده قد سبق وأن رفع دعوى طلاق  - قضیة الحال–ومتى تبین في 

طلب رجوعها من جدید مریضة عقلیا ثم تراجع عن ذلك و  أنها اعتبارعنة على الطا
، الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا یعتبر نشوزا امتناعلیتجنب مسؤولیة الطلاق، فإن 

تعویض ید حكم المحكمة القاضي بالطلاق و لما قضوا بتأی ،الموضوععلیه فإن قضاة و 
ائهم كما فعلوا خالفوا فبقض ،الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدفع الذي أثارته الطاعنة

القرار  ضنق استوجبمتى كان كذلك و  سالفة الذكر، 55خاصة أحكام المادة القانون و 
  2.المطعون فیه

   

  

  

  

  

  

                                                           

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، جامعة "القانونمقارنة بین الشریعة الإسلامیة و  الزوجة دراسة نشوز" سهام بوزرق، 1
  .19: ، ص2017- 2016، یة، قسم الحقوقالعلوم السیاسكلیة الحقوق و  -مسیلة- مد بوضیاف،مح

 :، ص2001، عدد خاص، س 19/05/1998بتاریخ  ،189324ش، رقم  .أ. قرار صادر عن المحكمة العلیا، غ 2
147.  
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  : الأول الفصلخلاصة 

أهمیة العلاقة الزوجیة وأهمیة  تبیانو  توضیح السبّاقة في الشریعة الإسلامیة كانت إن
. خال من الأمراض النفسیةالمحافظة علیها، لضمان استقرار الأسرة وتكوین نشأ صالح، 

، قد بیت لنا الإجراءات الواجب اتباعها في الإجماعو  النبویة السنةو الكریم بدلائل من القرآن ف
وحثت على الصلح لفك هذا النزاع وأعطته أهمیة بالغة، لما وث نزاع بین الزوجین، حال حد

له من دور في عودة المیاه إلى مجاریها بین الزوجین، وتخفیض معدلات الطلاق والخلع 
التي أضحت في تفاقم مخیف، وهذا من شأنها الإضرار باستقرار الأسر ومن ثم استقرار 

   .المجتمعات الإسلامیة

لزوم بعث  ،قالشریعة الإسلامیة أیضا في حالة وجود شقا فرضت هذا فقط، فقدلیس 
حكما ق بینهما فابعثوا حكما من أهله و إن خفتم شقاو " :لقوله تعالىإلى الزوجین حكمین 

شرع أن یكون الحكمان من الجیران أو من الأقارب لأن الجار أعلم بجاره من و  ."من أهلها
   .القریب له

نه لا یثبت الطلاق ، أ49 في نص المادةانون الأسرة الجزائري أیضا قأكد على ذلك و 
قائم بین الأطراف لفك إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح، باعتبار أن الصلح هو عقد  

العقود فیجب أن یكون له  بما أن الصلح منو  ،النزاعات وإعادة العلاقة إلى سابق عهدها
یجاب بالقبول الإ اتصالین الأطراف المتنازعة و التراضي ب ؛هيدعائم وأركان یقوم علیها ألا و 

كذلك الركن الأخیر هو السبب الذي یهدف إلى  ،هو الحق المتنازع فیهإضافة إلى المحل و 
، اء كانت شروط شكلیة أو موضوعیةكما أنه یبنى على شروط لابد منها سو  .تحقیق الصلح

والنشوز الحاصل بین الشقاق  ؛هي و أسباب ألا له فالصلح ،بالإضافة إلى ما سبق ذكره
  .الزوجین

على بیرة تعود على الأسرة بالمنفعة و أهمیة كثر بالغ و ألصلح لفي الأخیر نجد أن و 
  .بالإستقرارككل المجتمع 
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  : تمهید
 إذ، ع والقانون وضعوا وسائل كثیرة للحفاظ على الأسرة من التشتت والإنهیارإنّ الشّر 

جعلوا الصلح الوسیلة الأسمى والأفضل لفك الخلاف وحسم النزاع نهائیا، حیث قال االله 
فنجد الشریعة الإسلامیة قد وضعت حكمین من أجل الإصلاح بین  ،﴾ریْ خَ  حُ لْ الصُّ وَ ﴿: تعالى

وإجراءات لابد منها في  اجعلت لهم شروطف ،تعاد عن فكرة فك الرابطة الزوجیةالزوجین والإب
محاولات صلح بحیث لاتتجاوز المدة  التحكیم، كما نجد أیضا أن القانون نص على إجراء

لدعوى، فالمشرع قد خص مجاولات الصلح بإجراءات المتفق علیها وذلك من تاریخ رفع ا
تكون أثناء مباشرة محاولة الصلح ومنها ما تكون أثناء محاولة الصلح، إلا  وشروط منها ما
  . فشلهفي حالة نجاح الصلح أو  في حالة ثار سواء كانتات تنتهي بآأن هذه الإجراء

عة الصلح بین الزوجین في الشری كیف یتمسنحاول من خلال هذا الفصل ولهذا 
ثار الناتجة عن هذه الآما هي و  ،قانون الأسرةكیف یتم الصلح بینهما في و الإسلامیة 

  : لتاليإلى مبحثین كاالمحاولات، لذا قمنا بتقسیم هذا الفصل 

 وقانون الأسرة الإسلامیة إجراءات الصلح بین الشریعة :المبحث الأول 
 الناجمة عن الصلحالآثار : انيالمبحث الث  
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  وقانون الأسرةالإسلامیة الشریعة  بینإجراءات الصلح : المبحث الأول

إن الصلح إجراء جوهري یقوم به القاضي یترتب عن تخلفه البطلان، وحتى یكون 
الصلح صحیحا لابد من إجراءات وشروط سواء كانت من الناحیة الشرعیة أو من الناحیة 

إجراءات : )المطلب الأول(سه في هذا المبحث حیث سنتناول في سندر  القانونیة، وهذا ما
  .إجراءات الصلح في قانون الأسرة: )انيالمطلب الث(الصلح في الشریعة الإسلامیة، أما 

  إجراءات الصلح في الشریعة الإسلامیة : المطلب الأول

 شروط: )في الفرع الأول(في هذا المطلب سنتطرق إلى فرعین، حیث سنتناول 
الفرع (في  وصفة الحكم الصادر عنهما، ثم مهمتهما الحكمین في الشقاق بین الزوجین

  .)انيالث

  الحكمین في الشقاق بین الزوجین  شروط: الفرع الأول

صمان موافقان على التحكیم، فإذا وافقا علیه، وجب لابد أن یكون الطرفان المتخا
، یكون شخص معین بالذات أن الحكم لاغیر  ،الحكم والقبول به من كلیهما إختیارعلیهما 

  1.لأن هناك عدة شروط لابد من توافرها في الحكم وهذا ما سنتناوله في العنصر الموالي

  :ا عند الفقهاءشروط الحكمین المتفق علیه /أولا

من أن یكون الحكم مسلما حتى یتولى التحكیم ویصبح لابد  :أن یكون الحكم مسلما .1
 لیتولى الفصل في النزاع بین المسلمین، كما لا ،تحكیم الكافر یجوز حكمه نافذا، لأنه لا

لأن الكافر شهادته باطلة ومن لاتجوز شهادته  ،یجوز تولیته القضاء لیحكم بین المسلمین
تجوز ولایته، وعلیه فإن حكم غیر المسلم على نزاع حاصل بین المسلمین یكون  لا

 2.باطلا

                                                           

مكملة لنیل درجة الماجستیر في الفقه رسالة  التحكیم بین الزوجین في الفقه الإسلامي،هبة أحمد محمد منصور،  1
  .35: ص، 2014نابلس، فلسطین، س ات في جامعة النجاح الوطنیة في والتشریع، كلیة الدراس

  .214: ص مرجع سابق،قدري محمد محمود،  2
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حكما من أهله وحكما من أهلها، فإن لم یكونا أي  :أن یكون الحكمان من أهل الزوجین .2
أرسل القاضي رجلین أجنبیین ویفضل أن یكونا من جیران الزوجین لعلمهم  ،من أهلهما

  1.بحالهم وقدرتهم على الإصلاح بینهم
عالما بالشریعة، شأنه  ،مقبول الفتوى ،بالغا ،ویشترط في الحكم أن یكون حرا: التكلیف .3

أي أن یكون على صفة یجوز بها للإمام أن یولیه القضاء، كما أن  ،شأن القاضي المولى
یصح  البلوغ والعقل یتعلق بهما التكلیف، ویعتبران من شروط صلاحیة الحكم، وبالتالي لا

مجنونا فلا یصح  ممیز ولا المجنون، فإذا حكم الخصمان صبیا أوالغیر تحكیم الصبي 
 2.تحكیمه، وإذا حكم لا ینفذ حكمه

ینبغي أن یكون في الحكم صفة العدل والعفة والصدق والأمانة فشأنه شأن : العدالة .4
 3.القاضي المولى عدلا، مأمونا في الرضا والغضب

یشترط أن یكون عالما بأحكام النشوز والجمع والتفریق بین الزوجین إذا كانت : العلم .5
التوفیق بین  بها عانییستط هناك ضرورة لذلك، ویكفي أن یكون للحكمین من الخبرة ما

 4.الزوجین
كم أهلا یجب أن یكون الحَ  :كم ممن یصلح للقضاء بكونه أهلا للشهادةیكون الحَ أن  .6

أنه یجب أن تتوفر أي  5.فر فیه الأهلیة من وقت التحكیم إلى وقت الحُكملشهادة وأن تتو ل
والقدرة فیه الخبرة في مجال الإصلاح واتخاد كل السبل لفك النزاع وأن تتوفر فیه الحكمة 

  6.على الإقناع
  

                                                           

اء المذهبیة وأهم النظریات الفقهیة وتحقیق ر الشامل للأدلة الشرعیة والآ- الفقه الإسلامي وأدلتههبة الزحیلي،  1
 ج السابع، الأحوال، ط الثانیة، 1985، دمشق، س دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر ،-الأحادیث النبویة وتخریجها

  .528: ، صالشخصیة
  .213 - 212: ، ص صمرجع سابققدري محمد محمود،  2
  .221 :ص مرجع نفسه،ال 3

  .293: ص مرجع سابق،نوري عمر،  4
  .757: ، صسابقالرجع موهبة الزحیلي،  5
 ، س7ع ،28، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مالتحكیم في النزاع بین الزوجین في الفقه الإسلامي جمال حشاش، 6
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  : ختلف فیها عند الفقهاءشروط الحكمین المُ  /انیاث
هذا الشرط موجود نظرا لما یمتاز به الرجال عادة من حیث التدبیر والتفكیر قبل : الذكورة .1

یلیق بالمرأة حضور  لأنه لا فهي شرط لولایة التحكیم عند جمهور العلماء، 1.إتخاد القرار
بالتحكیم، حیث إختلف  حاجة، والحاجة هنا متحصلة بقیام الرجاللمحافل الرجال إلا ل
، لصحة تولي المرأة للقضاء مْ حَكَ كیة في عدم اشتراط الذكورة في المذهب الحنفیة والمال

 2.فكما تصلح للقضاء فإنها تصلح للتحكیم من باب أولى، كما أنها أهلا للشهادة
الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمčى یَا أَیُّهَا ﴿ :وقد جاء في كتاب االله تعالى

بَ كَاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْلِلِ اكَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَ  فَاكْتبُُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ 
رَبَّهُ وَلاَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ 

أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ 
لٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُ 

   3.﴾..فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى
أتین تعدل شهادة رجل جعل شهادة إمر قد یة نرى أن االله سبحانه وتعالى خلال هذه الآمن 

شهادتها منفردة فیما یخص تصح  ومنه فإذا كانت لا 4.عقل المرأةوذلك لنقصان 
تلاف بین المذهب المالكي والحنفي، ت فإنه لا یصح تولیتها الحكم فیها، فنجد إخالمعاملا

لأن التحكیم من  ،جواز تحكیم المرأة" :فقد ذهب مذهب المالكیة في تولیة القضاء إلى
التحكیم في  باب الوكالة لا الولایة، وبما أنه یجوز وكالة المرأة كالرجل فیصح حكمها

   ."وینفذ مالم یكن جورا
أما التحكیم فیما تجوز فیه  ،صحة تولیة المرأة القضاء" :أما مذهب الحنفیة فقد ذهبوا إلى

ولایته وبالتالي  شهادتها عدا الحدود والقصاص وإسنادا لقاعدة من صحت شهادته صحت
  5."صحت ولایة التحكیم للمرأة ماعدا القصاص والحدود

                                                           

   .293 :ص، مرجع سابق، رنوري عم 1
  .179 :ص، مرجع سابق، خرونآاالله رباعیة و عبد  2
  .282 :، الآیةسورة البقرة 3
   .294: ، ص، مرجع سابقابن كثیر 4
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                                 الآثار الناجمة عنهو  بین الزوجین اجراءات الصلح                          :الفصل الثاني
 

 
49 

المرأة یجوز أن تكون من المحكمین بما أن التحكیم فك النزاع  مما سبق نلاحظ أن
وهذا الأمر جائز في تحكیم المرأة  ،وإصلاح ذات البین من أجل إستمرار الرابطة الزوجیة

یخص  لا تجوز فیه شهادة المرأة هو ما كما هو جائز في تحكیم الرجل، لكن ما
تقوى  لعاطفة أكثر، لذا فهي لاكون أن المرأة ضعیفة وتمیل إلى ا ،القصاص والحدود

  .على هكذا أمور
أي أن یكون الحكم حرا، لأن العبد لا ولایة له على نفسه، لذا فلا ولایة له على  :الحریة .2

، فالأولى في مذهبهم أنه ینظر إلى صفة الحكمین، فإذا لكإلا أن الحنابلة خالفوا ذ. غیره
ومنه فإن الرأي . كمین فتشترطن كانا حفلا تشترط الحریة، أما إعن الزوجین كانا وكیلین 

 1.الراجح هو اشتراط الحریة في الحكم وهذا ما ذهب إلیه الفقهاء

  مهمة الحكمین وصفة الحكم الصادر عنهما: الفرع الثاني

  : إن مهمة الحكمین تتمحور حول: مهمة الحكمین /أولا

ا حَ لْ ا صُ مَ هُ نَ یْ ا بَ حَ لَ اصَّ یَ  نْ ا أَ مَ هِ یْ لَ عَ  احَ نَ جُ  لاَ فَ ﴿: قال تعالى :الإصلاح بین الزوجین .1
 2.﴾ریْ خَ  حُ لْ الصُّ وَ 

وحثت علیه، لأن الصلح فیه  ن الكریم والسنة النبویة بالصلحلقد أمرت نصوص القرآ
الترابط والوئام بین طرفي الأسرة ونزعا للخصومات وإصلاح ذات البین، على عكس حكم 

فعلى الرغم من أنه یؤدي إلى فصل النزاع والخصام إلا أنه یولد الحقد ویزرع  ،القاضي
ینتهي النزاع الحاصل بین الزوجین عندما یطرح أمام  وغالبا ما ،الضغائن بین الأفراد

 3.القضاء بالتفرقة بینهم  والشقاق
تحكیما  كما أن الإصلاح بین الزوجین لا یعتبر ،یسبب مثل تلك السلبیات إن التحكیم لا

هو علیه في القوانین الوضعیة، لأن الحكمین في الشقاق بین الزوجین  بالصلح على ما
على عكس  ،كلهما الزوجانلم یو إن ن الكریم حتى و ومان بهذه المهة إتباعا لنص القرآیق

                                                           

  .179: ص مرجع سابق،عبد االله رباعیة وآخرون،  1
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الحكم في التحكیم بالصلح في القانون الوضعي، فلا یقوم بهذه المهمة إلا إذا كان 
من إرادة الخصوم وضوحا تاما  اوكان واضحبالصلح من قبل المحتكمین إلیه،  مفوضا

  1.حكممصریحا على أنهما قصد إسناد هذه المهمة لل
على الحكمین أولا التعرف على أسباب الخلاف الحاصل بین الزوجین یجب 

عن الإنفعالات النفسیة بعیدین الحكمان معا في هدوء،  تمعفیج المتخاصمین،
صین كل الحرص على یالأمور، وحر  والملابسات المعیشیة التي تفسد جو الحیاة وتعقد

  2.سمعة الأسرتین
ثم یحددان  ،من كل واحد منهما اسمع اب الشقاق على حسب مابیقوم الحكمان بدراسة أس

مسؤولیة كل من الزوجین عن الشقاق الذي حصل بینهما ومن كان السبب في ذلك، 
یذهب كل حكم إلى صاحبه لیخبره عن مدى مسؤولیته في ذلك  وكیف یتم علاجه، ثم

یترتب علیه شرعا لإنهاء حالة الشقاق بینهما، وهذا إستجابة لأمر االله تعالى وحفاظا  وما
صلاح في نفس الزوجین رغبة حقیقیة للإ فإن كان  3.على الحیاة الزوجیة من الإنقطاع

فإنه وبمساعدة من له شأن في ذلك وكان الغضب هو السبب فقط لحجب هذه الرغبة، 
 ثم یجتمع بعد ذلك ،یقدر االله التوفیق والصلاح بینهما ،والرغبة القویة في نفس الحكمین

 نّ إِ ﴿: وجل حیث جاء في كتاب االله عز 4.یریانه مناسبا شرعا الحكمان ویقرران فعل ما
  5.﴾یرابِ ا خَ یمً لِ عَ  انَ كَ  االلهَ  نَّ ا إِ مَ هُ نَ یْ بَ  االلهُ  قِ فِّ وَ ا یُ حً لاَ صْ ا إِ یدَ رِ یُ 

إن مهمة الحكمین الأساسیة هي : صفة الحكمین وسلطتهما في التفریق بین الزوجین .2
جاز لهما إقاع الطلاق والتفریق  ،ل الجهد من أجل الإصلاح، فإن عجزا عن الإصلاحبذ

  6.بین الزوجین
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لكن هل یمكن التفریق بینهما بعوض أو بغیره؟ وبدون موافقة الزوجین، أم أنه لابد من 
  رضاهما في التفریق بغض النظر إذا كان التفریق بمقابل أم لا؟ 

ن أم اكمح: أولا أن نبین صفة الحكمین هل هماقبل الإجابة على هذا السؤال یجب 
  1ن؟وكیلا

في الحكمین فنجد في روایة أحمد؛  - رحمهم االله- إن هذه المسألة قد إختلف فیها العلماء
یملكان التفریق  أنهما وكیلان لهما، لا: "الروایة الأولىروایتین مختلفتین، حیث جاء في 

والشافعي، وحكى ذلك عن الحسن، أبي حنیفة، لأن  لهما إلا بإذنهما، وهذا مذهب عطاء
التصرف فیه إلا بوكالة منهما  لبضع حقه والمال حقها، وهما رشیدان فلا یجوز لغیرهماا

 2."أو ولایة علیهما
فیوكل الزوج الحكم الذي من قبله بطلاق أو خلع كما توكل الزوجة الحكم الذي من قبلها 
بقبول الطلاق أو بدل العوض، فما حكما به من تفریق أو خلع ینفذ بلا خلاف، وبه قال 

  3.نیفةعطاء والحكم، والحسن البصري وأبو ثور وهو مذهب أبي ح
یریان من جمع وتفریق بعوض  كمان ولهما أن یفعلا ماأنهما ح: "انیةالروایة الث في أما

بن قال به ا وغیر عوض، ولا یحتاجان إلى توكیل الزوجین ولا إلى رضاهما، وهذا ما
  4".وروي عن عثمان وهو مذهب مالك ،عباس

إذا ثبث لهما أن الزوج قد فیجوز أن یحكما على الزوجة بمال تدفعه للزوج مقابل الخلع 
یلزم الزوجین إلا طلقة واحدة  تضرر من ذلك، وإذا أوقع الحكمان الطلاق بالثلاث لا

  5.سواء كان تفریقهما طلاقا أم مخالعة
ة أتیا علیا مع كل واحد منهما وروى أبو بكر بإسناده عن عبیدة السلماني أن رجلا وإمرأ"

ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فبعثوا ": م من الناس، فقال علي رضي االله عنهفئا
هل تدریان ماعلیكما من الحق؟ علیكما من الحق، إن : حكمین، ثم قال علي للحكمین
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رضیت بكتاب االله : رأیتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأیتما أن تفرقا أن تفرقا، فقالت المرأة
كذبت واالله، حتى : علي رضي االله عنهرقة فلا، فقال بما علي فیه ولي، قال الرجل أما الفُ 

  1".تقر بمثل الذي أقرت به
كمان هو قول علي للحكمین أتدریان ماعلیكما؟ فلو كان ومن جهة الدلیل على أنهما ح

كمان، وقوله كذبت على أنهما ح وكیلان لقال لهم أتدریان بما وكلتما؟ فهذا دلیل واضح
  2.كم الحكمینحُ ى قبول ، یدل على أنه أجبره علحتى ترضى بما رضیت به

على أنهما حكمان لا  لّ د 3.﴾اهَ لِ هْ أَ  نْ ا مِ مً كَ حَ وَ  هِ لِ هْ أَ  نْ ا مِ مً كَ وا حَ ثُ عَ ابْ فَ ﴿ :وقوله تعالى
فاالله  ،لقال فلیبعث وكیلا من أهله ولتبعث وكیلا من أهلها ،نوكیلان فلو كان وكیلی

المحكوم علیه،  بهما حكمین، والحاكم یجوز له أن یحكم بغیر رضىتعالى قد نصَّ 
  4.فهم یتصرفان بإرادة موكلهما والوكیلان لا إرادة لهما

، انلاحظ أن مهمة الحكمین هي الإصلاح بین الزوجین ونزع الشقاق بینهم ؛مما سبق
سواء كان بالجمع أو بالتفریق، فما یراه  ه مناسبایریان فیفعلان ما ،كمان ولیس وكیلانفهما ح

، یقتصر بالجمع فقط الحكمان مناسبا لحال الزوجین كان توفیقا بحذ ذاته، لأن التوفیق لا
ولا  ایقرره الحكمان في التفریق یكون نافذا وم ،فربما یكون التوفیق في التفریق ولیس بالجمع

ر مقابل، وهذا اجابة عن السؤال الذي فیه إلى رضا الزوجین سواء كان بمقابل أم بغی یحتاج
  .تم طرحه في البدایة
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  :صفة الحكم الصادر عن الحكمین/ ثانیا

بما اتفقا زوجین تنتهي بحكم یصدره الحكمان إن اجراءات التحكیم في الشقاق بین ال
 علیه في الجمع بین الزوجین نافذا بالإجماع حتى ولو لم یوكلهما الزوجان، أما بالنسبة لقرار

واجهة الزوجین، سواء كان ظاهرا الحكمین بالتفریق بین الزوجین بعوض وبغیره ساري في م
فقرارهما  ،من قبل الزوجین ضعان الحكمین وُ وافق رأي القاضي أم خالفه، ولو كا ،باطنا أم

به الزوجان أو أحد منهما  ن لم یرضىفي مواجهة الزوجین، وإ  نافذ سواء بالجمع أو بالتفریق
  1.لأفضل أن یقوم القاضي بالفصل فیهي، فاأو القاض

التفریق یطلب أحدهما كأن  ،الحكمان على التفریق واختلفا على المقابل أما إذا اتفق
ي یلتزم بالطلاق إلا إذا إلتزمت الزوجة بالمقابل، وف خر بغیر مقابل، فالزوج هنا لابمقابل والآ

 ا لعدم إتفاقهمامتعتبر واحدة ولا ینفذ طلاقهخر واحدة فإنها حالة إذا طلق أحدهما ثلاثا والآ
على المقضي به، وفي حالة عدم إتفاق الحكمین على شيء فالقاضي یرسل غیرهما من أجل 

من طرف الزوجین فلا یمكن  لزوجان على أساس أن الحكمین وُضعاالإتفاق، لكن إذا إمتنع ا
ي یقوم وحده بالفصل فیها نهما، وبالتالي فالقاضیعرفا على حكمین لاا للقاضي إجبارهم

وإعطاء كل ذي حق حقه، إلا أن هناك قول آخر وهو أن القاضي یمكن إجبار الزوجین في 
  2.االجمع والتفریق بینهم ا حكمین یتولیانوإرسال لهم احالة إمتناعهم

للقاضي إجبار الراجح والأقرب فلا یمكن  حظ أن الرأي الأول هونلا ؛مما سبق
لأن الأصل أن یكون الحكمین أقرب إلى الزوجین على حكمین آخرین غیر معلوم بهما، 

  .االإصلاح بینهم احتى یمكنهم االزوجین وأعلم بحالهم
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  اجراءات الصلح في قانون الأسرة: المطلب الثاني

سواء كانت  إن الواقع المعیشي یثیر كثیرا من المخاوف بخصوص أحكام الطلاق
ضروریا هذا الأخیر حیث أصبح  .یتعلق بالصلح بین الزوجین خاصة ما ،قانونیة شرعیة أم

لذلك نص المشرع  .اببولعدة أس جدا في السنوات الأخیرة لإرتفاع معدلات الطلاق والخلع
على إجراءات وقواعد شكلیة وأخرى موضوعیة قبل الحكم بالطلاق من أجل الإصلاح بین 

هذه الفكرة، ویعتبر الصلح من الإجراءات الأولیة التي أوجبها قانون  نلإبتعاد عالزوجین وا
 ،ا وذلك من خلال إقناع الزوجین بالتراجع عن فكرة الطلاقالأسرة على القاضي للقیام به

وبهذا یكون قد ساهم في إنتشال الزوجین من فخ التفكك الأسري ونتائجه الوخیمة التي تؤثر 
إبراز دور القاضي في إلى ) الفرع الأول(في  على الزوجین والأولاد، ولهذا سوف نتطرق

فسنتطرق إلى الطبیعة القانونیة لمحاولة  )الفرع الثاني(في ، أما ة إجراءات الصلحمباشر 
  .الصلح

  دور القاضي في مباشرة إجراءات الصلح: الفرع الأول

وهذا من خلال التطرق إلى  ،إن القاضي أثناء مباشرة الصلح یقوم بإجراءات تبین دوره
الشروط الموضوعیة لإجراء محاولة الصلح والتي تتمثل في ضرورة رفع الدعوى التي یكون 

إلى  بالإضافة) ثانیا( ة الصلحأطراف جلسحضور ثم ) أولا(لزوجیة اموضوعها فك الرابطة 
لیه في الفصل الأول في وكل هذا قد تطرقنا إ 1.ضرورة وجود علاقة أو رابطة زوجیة

شكلیة  ااني في شروط الصلح، إلا أن هناك شروطالمبحث الثاني وبالتحدید في المطلب الث
والإداریة،  لم نتطرق إلیها من قبل وقد أدركها المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنیة

ثم إجراءات ) أولا(خاصة متعلقة بإنعقاد إجراءات الصلح  شكلیة وقواعد حیث جاء بإجراءات
  ).ثانیا(شكلیة متعلقة بسیر إجراءات الصلح 
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  : إنعقاد إجراءات الصلحبالإجراءات الشكلیة المتعلقة  /أولا

لة في محاولة والمتمثتتمثل هذه الإجراءات في ضرورة تحدید الجهة القضائیة المختصة 
بالإضافة إلى بدء ولة الصلح خلال المیعاد القانوني، وكذا إجراء محاالصلح أمام المحكمة، 

   .دعاء الأطرافوأخیرا إست، سریان فترة الصلح

تتمثل الجهة القضائیة المختصة بالنظر في  :إجراءات محاولة الصلح أمام المحكمة .1
وهذا ما  ،الزوجیة في المحكمة الأولى درجة الدعوى القضائیة الرامیة لفك الرابطة

المحكمة هي الجهة القضائیة ذات : "والتي تنص على إ.م.إ.قمن  )32(توضحه المادة 
وتتشكل من أقسام تفصل في جمیع القضایا لا سیما قضایا شؤون  ،الإختصاص العام

 1".....الأسرة
وهذا القسم ینظر في دعاوي إنحلال الرابطة الزوجیة وتوابعها حسب الحالات والشروط 

من نفس القانون وحسب المادة  )423(المذكورة في قانون الأسرة وذلك حسب المادة 
عدة محاولات صلح عد لا طلاق إلا بحكم ب: "من قانون الأسرة التي تنص على )49(

   2".....إبتداءا من تاریخ رفع الدعوى
، والذي أقر المبدأ 15/11/2006وقد جاء في قرار عن المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

هذا  ونجد في 3".محاولة الصلح في دعاوي الطلاق تتم وجوبا أمام المحكمة فقط : "تيالآ
  .القرار أن إجراء الصلح یتم وجوبا أمام المحكمة

حسب ما جاء في مضمون المادة  :إجراءات محاولة الصلح خلال المیعاد القانوني .2
یبدأ من تاریخ  ،شهرأ 3أن المعیاد المحدد لجلسة الصلح هو ": إ.م.ج.إ.قمن ) 49(

لا یمكن إثباث : "مایلي أعلاه، وجاء في النص الفرنسي في المادة "رفع دعوى الطلاق
تسبقه محاولة الصلح من طرف القاضي والتي لا یمكن لها أن تتجاوز الطلاق إلا بحكم 

  ".أشهر 3مدة 
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فإن الحكم  ،من النظام العام تإذا كان؟ أم لا محاولة الصلح من النظام العام تعتبرهل 
 ،جوهريالصادر بالطلاق دون إجراء محاولة صلح یعتبر باطلا لمخالفته لهذا الإجراء ال

  .للمرة الأولى أمام المحكمة العلیاالقاضي من تلقاء نفسه ولو  هیثیر  الذي 
من  افلا یجوز إثارته ،من النظام العام وأن أحكام الطلاق نهائیة تلیس هاإذا قلنا أنأما 

أحد الطرفین أو القاضي أمام المحكمة العلیا، وبالتالي یقع حكم القاضي بالطلاق دون 
: هولكن یبقى السؤال الذي یطرح نفسه  1.ثارهلآ ومنتجا الصلح صحیحااولة القیام بمح

ـــ مدة هي من تاریخ رفع الدعوى،  سريأشهر والتي ت 3 هل المدة التي حددها المشرع ب
  إجرائه أم لا؟و لإمكان الصلح كافیة 

ر كما هو الحال علیه هأش 6أن لا تقل عن  رأى فریق من الباحثین أن فترة الصلح یجب
 ،وكما جاءت به أحكام الطلاق في القانون المدني الفرنسي المتمم والمعدل ،في فرنسا

فلیس من  ،طالما أن الدین الإسلامي أشد حرصا على حفظ الأسرة من فك إرتباطها
 2.صلحلن أشد حرصا من المسلمین في إعطاء فترة كافیة لالمنطقي أن یكون الفرنسیو 

 ،أشهر وذلك للحفاظ على الأسرة 3ة الصلح أن الإسلام جعل فتر إلى ومنه تجدر الإشارة 
  . حتى لا تتلطخ سمعتها وتقذف في شرفها ،لا وأیضا لمعرفة إذا كان هناك حمل أم

في  )442(قد أكد على هذا الموقف في نص المادة  إ.م.أ.ج.إكذلك نجد أن قانون 
ثلاثة في جمیع الحالات یجب ألا تتجاوز محاولات الصلح : "التي تنص انیةفقرتها الث

   3".أشهر من تاریخ رفع دعوى الطلاق
وعلى هذا یمكن القول أن المدة التي تم تحدیدها من قبل المشرع لإجراء محاولة الصلح 
لیست بالمدة الطویلة التي یطول معها أمد التقاضي، ولیست بالمدة القصیرة التي تضیع 
معها فرص الصلح خصوصا إذا علمنا أن بدأ سریانها من تاریخ تسجیل الدعوى، ومع 
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 مابإلا أنها إنتهت إلى الإتفاق بالإلتزام  ،أن هذه النقطة كانت محل خلاف عند الدارسین
  1.لأنه الأعدل والأكثر إنصافا ،میةجاء في الشریعة الإسلا

أشهر المتعلقة بالصلح، فقد  3تساءل بعض الفقهاء عن بدایة  :بدء سریان فترة الصلح .3
هل  ؛أشهر 3مشوبة بالغموض فیما تتعلق بسریان مدة  "ج.أ.ق"من ) 49(كانت المادة 

تسري من تاریخ نطق الزوج بالطلاق أو من تاریخ طرح النزاع على المحكمة؟ أو من 
: تنص على أنه "ج.أ.ق"من  )50( تاریخ صدور الحكم بالطلاق؟، لاسیما وأن المادة

یحتاج إلى عقد جدید، ومن راجعها بعد الحكم  من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا"
 2".یحتاج إلى عقد جدید

جانب من الفقه إلى القول أن مدة الصلح المحددة بثلاثة أشهر تبدأ من أول جلسة  وذهب
خر زمن سریان مدة ، في حین فسر البعض الآیحضرها طرفي النزاع أمام القاضي

ر هأش 3الصلح وأثر جلسة الصلح على العدة، وذلك بأن المشرع قید القاضي بفترة 
ثم تلیها المادة  ،السالفة الذكر "ج.أ.ق"من  )49( لإجراء الصلح بموجب نص المادة

من نفس القانون، حیث نجد أن المشرع قد منح القاضي صراحة بموجب المادة  )50(
إجراء الصلح بعد انتهاء المدة المقررة، ویتضح ذلك من خلال  ،التي سبق ذكرها )49(

  3".أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداءا من تاریخ رفع الدعوىدون : "عبارة
على القاضي المختص في دعوى الطلاق تحدید تاریخ وإستداء  :إستدعاء الأطراف .4

فیحاول  ،لزوجین المتخاصمین إلى مكتبه بواسطة كاتب الضبط في جلسة خاصة وسریةا
هم أحد فلربما لم یف ،الإصلاح بینهما فیعطي لكل منهما الحریة التامة في إبداء رأیه

ختل سابقا، فیسمع ، فتكون فرصة لإصلاح ما اصلاخر أو لم یسمع به أالطرفین رأي الآ
یمكن لأحد : ""إ.م.إ.ق"من  )440(لكل واحد منهما على إنفراد ثم معا، وحسب المادة 

من أجل محاولة  ،الطرفین طلب إستدعاء أحد أفراد العائلة لحضور جلسة الصلح
ر فكرة الإنفصال الراسخة في ذهن الزوجین ومنعهم من التفكك الأسري یالإصلاح وتغی
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وبالتالي فالقاضي الذي لا یحدد  1."والتشتت العائلي الذي یرجع بالسلب على الأولاد
یكون قد خالف الإجراءات المنصوص علیها الصلح ولا یدعوا الأطراف لحضورها، جلسة 

بالإجراءات التمهیدیة للصلح، ولا تدخل القضیة قانونا، فهو ملزم بتطبیق القانون والقیام 
إلى المداولة بدون دعوى الأطراف أو تحدید جلسة الصلح، فمحاولة الصلح هي جمیع 

لجلسة وإستدعاء تاریخ ا تبدأ من یوم تحدید القاضيوالتي  الإجراءات التمهیدیة
  2.الأطراف

  :الإجراءات الشكلیة المتعلقة بسیر إجراءات الصلح/ ثانیا

ضافة إلى بالإفي ضرورة التأكد من هویة الطرفین، تتمثل هذه الإجراءات الشكلیة 
ورة القیام بعدة مع ضر  ،صلح سریةالجلسة  كونكما یلزم أن تضرورة سماع كلا الزوجین، 

  .رف القاضيمحاولات صلح من ط

إن مباشرة جلسة الصلح من طرف القاضي تقتضي  :ضرورة التأكد من هویة الطرفین .1
ضرورة استدعاء الزوجین إلى مكتبه والتأكد من هویتهما، ضمن إجراءات خاصة، به 

حضور الطرفین لجلسة الصلح إن  ."إ.م.إ.ق"من  )440(أشارت إلیه المادة  وهو ما
یعتبر إجراء في غایة الأهمیة لنجاح هذه الجلسة ولذلك قد حدد القانون بعض الحالات 

ثار المترتبة على ذلك، إذ جاء في نص الجلسة والآالتي یتغیب فیها أحد الطرفین على 
أحد الزوجین الحضور في التاریخ  ذا إستحال علىإ" :"إ.م.إ.ق"من )441(المادة 

تاریخ لاحق للجلسة، أو ندب قاضي حدث له مانع، جاز للقاضي إما تحدید  المحدد، أو
تحدید تاریخ كما یمكن للقاضي في هذه الحالة  ".خر لسماعه بموجب إنابة قضائیةآ

 3.تضمنته الفقرة الأولى من نفس المادة لاحق للجلسة وهو ما
وكذلك فعدم التأكد من هویة الطرفین قد یؤدي إلى حضور أشخاص غیر معنیین 

مما یوقع الشك لدى  ،وكثیرا ما وردت مسألة عدم وجود هویة لدى الطرفین ،بالجلسة
                                                           

، 2، مجلة صوت القانون، م السابع، ع دور القاضي أثناء إجراء الصلح بین الزوجینطهراوي نجاة، طحطاح علاء،  1
  .593: ، ص2020نوفمبر، س

  .219: ، صمرجع سابقبن هبري عبد الحكیم،  2
  .594: ، صمرجع سابقطهراوي نجاة، طحطاح علاء،  3
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إثباث الهویة، فعلى القاضي  إلى مسألةالقاضي حول حقیقة هویة الطرفین وتحویل النزاع 
أثناء إجراء جلسة الصلح أن یتوخى الحذر ولو تطلب تأجیل الفصل في القضیة حتى 

  1.یثبث هویته الحقیقیة یقوم الشخص بإستخراج بطاقة هویته أو تقدیم ما
الخصوم یرتقي في المسائل الزوجیة إلى الحد إن التوفیق بین  :سماع القاضي للزوجین .2

 ،والوفاء بهفیه جهده  بذلو، سماع الزوجین یكون فیه إلتزاما على عاتق القاضي الذي
قبل أن ینظر في الدعوى ویصدر فیها حكما، وقد بین المشرع الجزائري في قانون 

حیث نجد المادة  2.القاضي لعملیة الصلح الإجراءات المدنیة والإداریة كیفیة مباشرة
في التاریخ المحدد لإجراء محاولة الصلح یستمع القاضي لكل : "تنص على أنه )440(

ومن أجل هذا القصد یقوم القاضي بإستقبال المدعي  3،"من الزوجین على إنفراد ثم معا
أولا إلى مكتبه والتأكد من هویته، یستمع إلیه على إنفراد حتى یفسر السبب الذي دفعه 

ناقشة بتبسیط نقاط الخلاف والتوفیق بین الطرفین والسعي ثم یقوم خلال الم ،إلى الطلاق
ثم  4في إدارة الحوار وفهم النزاع، التراضي معتمدا في ذلك على هدوءهإلى حل خلافهما ب

ویستفسر على السبب الحقیقي الذي جعل الزوج یطلب  )الزوجة( یتم سماع الطرف الثاني
الطلاق، حیث یتقصى نیتها ورغبتها في الطلاق أو تمستها بالعودة إلى منزل الزوجیة، 

وبذلك یتمكن القاضي من وضع یده على  ،بعد ذلك تدون كل طلباتها على المحضر
زوجیة لیتوسط بینهما رتب على إثره الرغبة في حل الرابطة التالذي قائم، صلب المشكل ال

 5.بالحیاد ویعطي الحلول التي ترضي كلا الطرفین
من مظاهر خصوصیة إجراءات الصلح جعلها سریة وهو ما : سریة جلسة الصلح .3

من نفس القانون   )439(وأكدت علیه المادة  ،"إ.م.إ.ق"من  )07(أشارت إلیه المادة 
وتقتضي هذه  ،"محاولات الصلح وجوبیة، وتتم في جلسة سریة: "والتي تنص على أن

                                                           

  .221: ، صمرجع سابقهبري عبد الحكیم،  بن 1
، المجلة المتوسطیة ، سلطات قاضي شؤون الأسرة في الصلح بین صعوبة تطبیقه وآلیة تفعیلهبن عودة حسكر مراد 2

  .162 :ص .2020، س 05، م 01للقانون والإقتصاد، ع 
  .مرجع سابق، متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08من القانون رقم  )440(المادة  3
  .162: ، صسابقال مرجعال حسكر مراد،بن عودة  4
  .222: ، صسابقالرجع مالبن هبري عبد الحكیم،  5
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المحامي في جلسة الصلح ولا حتى النیابة العامة رغم كونها السریة عدم جواز حضور 
وعلیه یتم الصلح بواسطة  1،"ج.أ.ق"مكرر من  )03(بموجب نص المادة  أصلیا اطرف

مع تمتعه بمطلق الحریة في إختیار التاریخ المناسب لإجراء  ،القاضي في جلسة سریة
السالفة الذكر، والسبب في منح القاضي مثل  )440(عملیة الصلح، وهذا ما تبینه المادة 

ة حظة المناسبة لإجراء الصلح وسریتها تختلف من خصومأن اللّ  ،هذه السلطة التقدیریة
لحظات  تكون بعض إلى أخرى حسب وقائع وظروف كل قضیة أو دعوى، فقد

نحت للقاضي ، لذلك مُ یقفحظات الأخرى للقیام بعملیة التو الخصومة أكثر ملائمة من الل
   2.اللحظة الملائمة والسریة التامةحریة اختیار 

أن أن القاضي لا بد  :"ج.أ.ق" من )49(یظهر من نص المادة : الصلح اولاتعدد مح .4
یعقد عدة محاولات صلح دون أن یحددها، لكن یظهر من عبارة عدة محاولات صلح أن 

على القاضي إجراء أكثر من محاولتي صلح مع عدم تجاوز تقید وبالتالي كلمة عدة 
أشهر قبل النطق  3وهي  "ج.أ.ق" من )49(المدة المنصوص علیها في المادة 

هل تكفي هذه المدة من أجل إجراء العدید من  :اولكن یبقى السؤال مطروح ،بالطلاق
مدة ضئیلة مقارنة مع عدد محاولات الصلح التي على إنها ؟ أم لا محاولات الصلح

بحیث یمنح القاضي للطرفین الوقت الكافي من أجل التفكیر وإعادة  ،هاؤ القاضي إجرا
ولهذا یجب على القاضي  3.الطلاقالتخمین في إصلاح الوضع والتراجع عن فكرة 

  .الإستعانة بالحكمین حتى یسهل الوضع أكثر

  

  

  

                                                           

  .593: ص مرجع سابق،طهراوي نجاة، طحطاح علاء،  1
  .162: ، صمرجع سابقبن عودة حسكر مراد،  2
المجلة المتوسطیة للقانون والإقتصاد، ، إمكانیة تفعیل محاولات الصلح للحد من ظاهرة التفكك الأسري سي بوعزة إیمان، 3

: على الرابط .36: ، ص2018، 1، العدد 3المجلد 
http://193.194.91.150/en/downArticle/570/3/1/74029 .  
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  الطبیعة القانونیة لمحاولة الصلح: الفرع الثاني

  :إلزامیة محاولة الصلح/ أولا

  : في قانون الأسرةمدى إلزامیة محاولة الصلح  .1

ثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة لا ی: "على أنه "ج.أ.ق"من  )49(جاء في المادة 
حیث كان  ،2005وهذا قبل تعدیل ". الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز ثلاثة أشهر

النص غامضا ولم یبین ما إذا كانت المحاولة تبدأ من تاریخ نطق الزوج بالطلاق أو من 
أصبحت  ،2005تاریخ رفع الدعوى أمام المحكمة، لكن تعدیل المشرع لقانون الأسرة سنة 

صلح یجریها لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات : "تنص على أنه 49/1المادة 
فهنا لم یتعرض ". رفع الدعوى القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر إبتداء من تاریخ

في الطلاق، لكن ما یؤكد ذلك فقط أنه لا المشرع بصورة مباشرة لإلزامیة محاولة الصلح 
بحكم من القضاء بعد عدة محاولات صلح، وهذا دلیل على إجباریة محاولة الصلح طلاق إلا 

   1.ولكن بطریق الدلالة لا غیر

المستحسن أن ینص على وجوبها صراحة لما لها من وقع نفسي على  وكان من
القاضي، خاصة وأن بعض الزوجات یرفضن الصلح تلبیة لرغبة الزوجین وهما یتقابلان أمام 

نها عندما تجد نفسها أمام القاضي في جلسة الصلح یذلل لها عقبات الحیاة آبائهن، ولك
الزوجیة حتى تقرر التمسك بزوجها وتفضل الصلح، لأن ذلك بمثابة تشجیع لها على اختیار 

  2.البقاء على الفراق

  

  

  

                                                           

  .299: ص مرجع سابق،نوري عمر،  1
ط، . ، د1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، س  شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق،فوضیل سعد،  2

  .325: ج الأول،  ص
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 :مدى إلزامیة محاولة الصلح في نظر القضاء .2

نظر قضاة الموضوع ونظر سنقف في هذا العنصر على مدى إلزامیة الصلح في 
  1:قضاة القانون كمایلي

في مجال الأحوال الشخصیة وبالتحدید في  إن الواقع العملي: موقف قضاة الموضوع  .أ 
لا یعیرون  ،كثیرا من المحاكم والقضاةأن  -للأسف–یوضح لنا دعاوي الطلاق، 

لمحاولة الصلح أهمیة كبیرة، فمنهم من یعتبر اجراء محاولة الصلح قبل النطق بالحكم 
 .ما هو إلا اجراء شكلي فقط

جد أن الأمر لا ی ،ت المحكمة العلیا في هذا الإطارالدارس لقرارا: موقف قضاة القانون  .ب 
ستقرار م الإ، فمن قرارات كثیرة نلاحظ عدیختلف عن ذلك الذي عند قضاة الموضوع

الصلح، وأخرى تعتبر محاولة  البین في الموقف، فتارة نجدها تستوجب إجراء محاولة
رتب نقض الحكم تلا ی مَّ من ثَ ي لا جوهري أي عدم إلزامیته، و مجرد إجراء شكلالصلح 
  .عتبارالإبعین یأخذه الذي لا 

   :الطابع القضائي الخاص بمحاولة الصلح/ ثانیا

تعتبر من مهام القاضي، فهي اجراء قانوني لابد منه، حیث یدخل إن محاولة الصلح 
موضوعها ضمن عمل القاضي العام الذي یتمحور حول تطبیق القانون، إلا أن الإشكال 
یبرز من حیث إذا كانت من قبیل عمل القاضي الولائي أو من قبیل عمله القضائي 

القائمة بین المدعي والمدعى  المحض؟ فالخصومة القضائیة تعتبر هي نفسها حالة النزاع
علیه والمعروضة على القاضي، ولهذا فإن حالة الشخصین تتغیر من حالة متعاقدین إلى 
حالة متقاضیین، حیث یصبح الواحد منهما مدعیا والآخر مدعى علیه، وتنشأ بینهما رابطة 

له، لهذا  الخصومة، إذ تظهر طبیعتها من خلال ارتباطها بالعمل القضائي وهي شكل اجرائي
على أساس أن تقدیم عریضة  ،اعتبرها الأستاذ عمر زودة من قبل العمل الولائي للقاضي

                                                           

  .300-299: ص صمرجع سابق، نوري عمر،  1



                                 الآثار الناجمة عنهو  بین الزوجین اجراءات الصلح                          :الفصل الثاني
 

 
63 

لا تعد أداة استعمال الحق في الدعوة التي ینشأ عنها میلاد الخصومة الطلاق إلى القاضي 
  1.القضائیة، بل هي إحدى العناصر الشكلیة لممارسة الحق الإرادي

إلیه الأستاذ عمر أنه تعرض لحالة واحدة من الطلاق أن الملاحظ بشأن ماذهب غیر 
بمفهومه العام وهي الطلاق بإرادة الزوج المنفردة لهذا سماه الحق الإرادي متجاهلا بذلك 
الحالات الأخرى لفك الرابطة الزوجیة،  ولهذا فإن جلسة الصلح تعتبر إحدى الإجراءات 

رامیة لفك الرابطة الزوجیة كافة، فكانت المطلوب إتباعها في إجراءات الخصومة القضائیة ال
إجراء ملزما وجوهریا یتعلق بالنظام العام ویترتب نقض الحكم الصادر مخالفة له، ومنه 

  2.یطغى علیها الطابع القضائي المحضلة الصلح من حیث هذا الجانب محاو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .300 :، صمرجع سابقنوري عمر،   1
  .300: ص مرجع نفسه،ال  2
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  الصلح الناجمة عن ثار الآ: ثانيالالمبحث 

بین الزوجین وذلك عن طریق إجراء محاولات صلح لا  القاضي إلى التوفیقیسعى 
من أجل المحافظة على هذه  ل كل الجهد، فیبذتتجاوز ثلاثة أشهر من تاریخ رفع الدعوى

جاح فیحسم النزاع هذه المحاولات قد تنتهي بالن الرابطة من التشتت والإنهیار، إلا أنّ 
سیتم التطرق إلیه  وهذا ما. بالفشل فیتغیر مسار الدعوى إلى منعرج آخر بالصلح، وقد تبوء

ر فشل ار نجاح محاولة الصلح، ثم آثاثآ) المطلب الأول(حیث سنتناول في  في هذا المبحث
  ).المطلب الثاني(محاولة الصلح 

   ر نجاح محاولة الصلحاآث: المطلب الأول

لقیام بشرطین أساسیین وجب علیه اي في الصلح بین الزوجین في حالة نجاح القاض
أن یقوم بتحریر محضر صلح یشمل كل الشروط المتفق علیها من طرف الزوجین ): أولا(

هذه النقاط . الحكم بإنقضاء الدعوى): ثانیا(حتى یأخد المحضر صفة السند التنفیدي، 
  .سنتناولها في هذا المطلب بالتفصیل

  تحریر محضر الصلح: الفرع الأول

وجب میثبث الصلح بین الزوجین ب: "على أنه "إ.م.إ.ق"من  )443(دة المافي  جاء
   1".محضر یحرر في الحال من طرف أمین الضبط تحت إشراف القاضي

ع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم خلال هذه المادة نلاحظ أن المشر  من
مع أنه إشترط تحریر  ،)انظر الملاحق( یشترط شكلا أو بیانات معینة لمحضر الصلح

انیة جاءت به الفقرة الث المحضر وتوقیعه من طرف القاضي وأمین الضبط والزوجین وهذا ما
من نفس المادة، ویتضمن المحضر ما إتفقا علیه الزوجان وتم التصریح به أمام القاضي 

یخضع لرقابة  دون أن یحتوي على رأي هذا الأخیر ولا إلى تعلیل، كون محضر الصلح لا
  : لتاليهي كاأنواع و " 4"وینقسم مضمون الصلح إلى   2.الجهة الأعلى

                                                           

  .مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  09-08القانون رقم من ) 443(المادة  1
  .48: ص ،مرجع سابقسي بوعزة إیمان،  2
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یمكن أن یتضمن محضر الصلح  :محضر الصلح یتضمن إلتزامات على عاتق الزوج .1
تصالح الزوجین وتراجع الزوج عن الطلاق وتمسكه برجوع زوجته إلى المسكن المنفرد، 

التراجع عن الطلاق وتتمسك وفي مقابل ذلك تصرح الزوجة بأنها موافقة على طلب 
 1.بالعودة إلى الحیاة الزوجیة في مسكن منفرد

یمكن أن یأتي في المحضر أن : محضر الصلح یتضمن إلتزامات على عاتق الزوجة .2
الزوج یصرح بإرجاع زوجته إلى المسكن الزوجیة ویشترط أن تتعهد الزوجة بإحترامه 

فرد، وفي مقابل ذلك تتمسك الزوجة ومعاشرته بالمعروف وعدم المطالبة بالمسكن المن
بالرجوع إلى بیت الزوجیة مع الموافقة على طلبات زوجها والتعهد على القیام بجمیع 

 2.التي یطلبها زوجها الطلبات
قد یتضمن محضر الصلح : محضر صلح یتضمن إلتزامات متقابلة على عاتق الزوجین .3

والإستمرار في الحیاة الزوجیة، والتعهد تراجع أحد الزوجین عن طلب إنحلال الزواج، 
أو أمور  على توفیر طلبات الزوج الآخر سواء كان محل إلتزامه أمور مادیة قابلة للتنفیذ،

المعنویة، مع وجوب الإحترام وحسن المعاشرة، وفي مقابل  لها علاقة بالواجبات الزوجیة
ت زوجه، لى شروط وطلبافالزوج الآخر یوافق على إستمراریة الحیاة الزوجیة وع ،ذلك

یحتوي على إلتزامات متقابلة بین المدعي والمدعى علیه وبالتالي فإن هذا المحضر 
 3.ویكون قد ضمن تراجعا عن فكرة فك الرابطة الزوجیة

قد یشمل محضر الصلح بین الزوجین تراجع  :محضر صلح بین الزوجین بدون قیود .4
ویكون  ،ى الحیاة الزوجیة بصفة عادیةأحد أطرافه عن طلب انحلال الزواج والرجوع إل

على طلب المدعي والعودة إلى المسكن الزوجیة، وبالتالي فإن هذا  االطرف الآخر موافق
المحضر لا یتضمن أي شروط أو إلتزامات إذ یكتفي الزوجان بالصلح دون أن یضعا أي 

 4.اشروط بینهم

                                                           

  .281: ص مرجع سابق، هبري عبد الحكیم،بن  1
  .281: ، صمرجع نفسهال 2
3
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  إكتساب محضر الصلح صفة السند التنفیدي: الفرع الثاني
وقد  ،"إ.م.إ.ق"من  )443( یعد محضر الصلح سندا تنفیدیا وذلك وفق نص المادة

یجوز التنفید  لا: "حیث نصت على أنه من نفس القانون )600(أكدت على ذلك المادة 
نجد محاضر الصلح  ؛، ومن بین السندات التنفیدیة التي ذكرت"الجبري إلا بسند تنفیدي

محاضر الصلح أو الإتفاق المؤشر علیها من طرف : والتي تم ذكرها في الفقرة الثامنة وهي
ة ورَ هُ مْ وجب نسخة من السند التنفیدي، مَ مولا یتم التنفید إلا ب ،القضاة والمودعة بأمانة الضبط

یجوز تنفیده بمفهوم ولا  1.من القانون أعلاه )601(وهذا طبقا للمادة  ،بالصیغة التنفیدیة
قوة تنفیدیة ن عبارة الصیغة التنفیدیة لإعطائه إذا تضم ،من نفس الموضوع )600( المادة

بأن الإلزام قد یتعلق بإجبار الزوج على إرجاع  وهي عنصر الإلزام، ولا یمكن أن نتصور
بالإضافة إلى  لم شمل الأسرة، أو قبول الزوجة بالضرر وتحمله في سبیل ،زوجته رغما عنه

في قیام أحد  ،الإختیاري في مجال الصلح الأسري یتمثل في التنفید ،أن تنفید محضر الصلح
قابلا للتنفیذ بدون إكراه أو  خیرویعد هذا الأ ،تقتضیه محاضر الصلح الزوجین بتنفید ما

ما أما بالنسبة ل  2.ضغط بل بكل رضائیة لأن الأصل في التنفید یعود إلى إرادة الأطراف
لأن التجربة أظهرت أن عیش الأطفال في  ،یمكن حصره فلا ،یعكسه الصلح على الأطفال

 فيیساعدهم على الإندماح  ،والحب من المشاكل، متماسكة، یسودها الهدوء أسرة خالیة
فتحصیلهم  ،المجتمع وأیضا على تحصیلهم الدراسي، على عكس الأطفال من أبوین مطلقین

 ،المجتمع فيندهم عقد نفسیة نتیجة المشاكل ولا یندمجون كما تجد ع ،الدراسي یكون ىسيء
  3.كون سلوكهم عدواني

  

  

  لصلحاالحكم بإنقضاء دعوى : الفرع الثالث

                                                           

1
  .مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  09- 08من القانون رقم ) 601( ،)600( ،)443( المواد  

  .49: ، ص، مرجع سابقسي بوعزة إیمان 2
  .49: ص المرجع نفسه، 3
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 عندما تتم عملیة الصلح بین الزوجین، یقوم القاضي بتحریر محضرا یضع فیه ما
الطرفان والإستمرار  یهتفقا علیجوز للقاضي أن یتجاهل ما ا توصل إلیه الطرفان، حیث لا

لأن الصلح ینهي النزاع، إذ تصبح دعوى الطلاق بدون أي موضوع، فالزوجان  في الدعوى،
یصبح للقاضي ولایة التصرف،  قد تصالحا وتراجعا عن طلب انحلال الزواج، وبالتالي لا

ویصبح غیر مخیر في إثباث الصلح الحاصل بین الزوجین، ولیس هذا فقط بل یجب علیه 
سبق أن  ا علانیة مامزوجین المتصالحین إلى جلسة رسمیة لیؤكد لهوم بإستدعاء الأن یق

تصالحا علیه، ویصدر حكمه في الموضوع بإنقضاء دعوى الطلاق بسبب الصلح ولیس 
: على أنه" إ.م.إ.ق" من) 220(وقد نصت على هذا المادة  1.بسبب التنازل عنها أو قبولها

الدعوى، بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن تنقضي الخصومة تبعا لإنقضاء "
  2".الدعوى

  ر فشل محاولة الصلحاآث: المطلب الثاني

لصلح على أرض الواقع، ولإنجاح ل القاضي كافة جهوده في تحقیق وتجسید عملیة ایبذ
ته محاولاتكون في بعض الأحیان  هغیر أن. المهمة وحمایة الأسرة من التفكك والإنحلال هذه
فیفشل في  ،إنقاض هذه العلاقة تتضارب مع غایة الزوجین وإصرارهما على الطلاقفي 

الإصلاح بینهما، وهنا لیس بوسعه إلا تحریر محضر عدم الصلح یبین فیه مساعي الصلح 
یتم التطرق إلى دور القاضي سثم ) الفرع الأول( ته، وهذا ما سنتطرق إلیه فيونتائج محاولا

  ).الفرع الثاني(في موضوع الدعوى  في مناقشة

  

  

  عدم الصلح ومضمونهتحریر محضر : ولالفرع الأ 

                                                           

شخصیة، حوال ألنیل شهادة الماستر حقوق، تخصص ، مذكرة مكملة الصلح في قانون الأسرة الجزائريقاصي سهام،   1
  .60: ، ص2016- 2015: والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، س ججامعة زیان عاشور، الجلفة، كلیة الحقوق 
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والإشارة إلیه في الحكم القضائي، قبل الحكم  یلتزم القاضي بتحریر محضر عدم الصلح
 :عن المحكمة العلیا بتاریخ صادر رقراوقد جاء في  ،بقرار فك الرابطة الزوجیة

الطاعن ترمي إلى التطلیق عن طریق أن دعوى : "مایليالذي نص على  12/05/2007
 الخلع وكأن یتعین عن المحكمة إجراء محاولة الصلح، بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه لا

أنه یتبین فعلا  یوجد أثر لهذا الإجراء وإن كان الطاعن قد تغیب عن المحاكمة، حیث
ر عدم الصلح بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه أن قاضي المحكمة لم یشر إلى تحریر محض
رتب عنه نقض توحتى وإن كان الطاعن قد تغیب عن المحاكمة، وعلیه هذا الفرع مؤسس وی

  1...."المطعون فیه الحكم

وفي حالة عدم : "في فقرتها الأخیرة على مایلي "إ.م.إ.ق"من  )443( ونصت المادة
 الصلح أو تخلف أحد الزوجین بالرغم من مهلة التفكیر الممنوحة له، یشرع في مناقشة

  2".موضوع الدعوى

نفهم من مضمون هذه المادة أن فشل محاولات الصلح بین الزوجین طول المدة المقررة 
یبین فیه مساعي الصلح حیث  ،الصلحتحریر محضر عدم ب یقومالقاضي  یجعل ،لذلك

ثم یذهب إلى النظر في موضوع ه، یوقعه مع كاتب الضبط والزوجین، ونتائج محاولات
وإما إجابة الزوجة  ،إذا كان هو طالب الطلاق بإرادته ،الدعوى والإستجابة لطلب الزوج

  3.لطلبها التطلیق أو الخلع

إما محضر عدم الصلح لتمسك  ؛عدم الصلح شكلین ومن زاویة التطلیق یأخد محضر
أما . أحد الزوجین بقرار الإنفصال مع عدم عودته إلى مسكن الزوجیة سواء الزوج أو الزوجة

الرابطة الزوجیة،  یتمثل في محضر عدم الصلح، وذلك لتمسك الزوجین بفكفالشكل الثاني 
ه تمسك وهذا النوع من المحاضر نجده في الطلاق بالتراضي، كأن یصرح الزوج على أن

بالطلاق بالتراضي لإستحالة الحیاة الزوجیة، وتصرح الزوجة في نفس المحضر على أنها 

                                                           

  .292: ، صمرجع سابقبن هبري عبد الحكیم،  1
  .، مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم ) 443( المادة 2
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كثرة قضایا  السبب الأهم في فشل محاولة الصلح هو ولعلّ  1،موافقة على طلب الطلاق
الطلاق المطروحة أمام القضاء مما یرتب ضیق الوقت لدى القاضي بسبب إنشغاله في 

كنه إلى جانب ذلك التفكیر في الحلول ، فهل یموالبحث لها عن حلول قانونیة دراسة القضایا
نه من ذلك الأمر الذي النفسیة والإجتماعیة والإقتصادیة للأسرة، مع العلم تكوینه لا یمكّ 

وتدعیم قانون الأحوال الشخصیة  ،یتطلب إعطاء تكوین خاص لقضاة الأحوال الشخصیة
التي تتواجد داخل الأسر ومساعدتهم  ،ل المشاكل الأسریةبمختصین وإستشاریین في مجال ح

  2.على فهم هذه المشاكل وإعطاء الحلول لهم لمنح التفكك الأسري

وخلاصة القول أن فشل محاولات الصلح من قبل القاضي في الإعمال على الإصلاح 
یضعه في موضع أن یكون مجبرا على السیر في إجراءات الطلاق والفصل  ،بین الزوجین

وعلیه نقترح إعمال الحكمین على أرض الواقع  ،في موضوعها على الوجه الشرعي والقانوني
  .في إصلاح هذه العلاقة ومنعها من التشتت ابارز  العله یستطیع أن یكون له دور 

  الدعوى دور القاضي في مناقشة موضوع: الفرع الثاني

یتم التوقیع علیه من طرف القاضي وأمین الضبط بعد تحریر محضر عدم الصلح، 
حیث تستمر ولایة  ،ویمر القاضي مباشرة لمناقشة الدعوى وإصدار الحكم فیها ،والزوجین

ویقوم بإستدعائهما إلى جلسة  ،القاضي على الخصومة في حالة فشل الصلح بین الزوجین
حسب طلبات  ،ما قد یبدأ في المناقشة في نفس الجلسة للحكم فیهارسمیة لمناقشة الدعوى، ك

تكون لدیه من قناعات حول جوهر حسب ما و  ،عدم الصلحومضمون محضر  ،الطرفین
خاصة في حالة الدعوى التي  ،الخلاف بینهما ومدى إمكانیة إستمرار الحیاة الزوجیة بینهما

یكون له سلطة تقدیریة  إن القاضي .القاضيیعرف بطلاق  تطلب الزوجة فیها التطلیق أو ما
عدمه وبالتالي إما الحكم بتطلیق واسعة في تقدیر أسباب التطلیق خاصة وجود الضرر من 

                                                           

  .51:ص مرجع سابق،سي بوعزة إیمان،  1

وإجابیات قانون الأسرة الجزائري ودور قضاء الأحوال الشخصیة في القضاء على تلك السلبیات  سلبیاتجمعي،  ىلیل 2
: على الرابط .149: ، ص2004، س 9 ، ع8 الحضارة الإسلامیة، المجلدمجلة ، وتأكید تلك الإجابیات
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: وهو ما أكدته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها 1.الرجوع لبیت الزوجیةب الحكم أو الزوجة
مسؤولیة  ،بالطلاق بین الطرفینلكن متى لم یحدد قاضي أول درجة في حكمه القاضي ...."

بعیب قانوني بإعتبار أنه كلما تم فإن ذلك الحكم یصبح مشوبا  ،نالطلاق لأي من الزوجی
یتعین قانون تحدید مسؤولیة أي من الزوجین تسبب في انحلال  ،الحكم بفك الرابطة الزوجیة

یمكن للقاضي  ."إلیه المثار وجیه یتعین الإلتفاف العلاقة الزوجیة، الشيء الذي یجعل الوجه
بعین الإعتبار، من بین عناصر  ن جلسة الصلح أنه یجوز له أن یأخذأیضا أن یستخلص م

المناقشات والوقائع التي أثیرت من طرف الخصوم ولم یؤسس علیها إدعائهم طبقا لنص 
النزاع،  وكذلك تساعد جلسة الصلح القاضي من فهم حقیقة، "إ.م.إ.ق"من ) 26(المادة 

یفا قانونیا دون التقید محل النزاع تكیف الواقائع والتصرفات كحیث من خلالها یمكنه أن یكی
وقد یتم توقیع محضر الصلح  2من القانون أعلاه، )29( ف الخصوم طبقا لنص المادةبتكیی

من أحد الزوجین فیرفض الآخر أو یعلن عن عدوله صراحة عن الصلح، في هذه الحالة فإن 
یوقع على المحضر ولا ینهي النزاع عن طریق الصلح وإنما یمكن له أن یعتبر  ي لاالقاض

بمثابة سند في الدعوى یجوز  ،هذا المحضر غیر الموقع علیه من طرف أحد الخصوم
ومن هنا سنتطرق لتأثیر محاولات الصلح في  3.الإستناد علیه في الحكم الذي سیصدر
  .الرابطة الزوجیةالأحكام الصادرة في مختلف صور فك 

  :في حالة الطلاق بإرادة الزوج المنفردة/ أولا

في حالة فشل محاولة الصلح بطلب الزوج الطلاق وإصراره على إنهاء العلاقة الزوجیة 
وإستحالة مواصلة الحیاة الزوجیة مع الطرف الثاني، یتوجب على القاضي التأكد من إرادة 

وعند إثباث إرادة الزوج یعلن الطلاق بین  ،"إ.م.إ.ق"من  )450( الزوج عملا بمقتضى المادة
دامت العصمة  لأن الطلاق حق شرعي وقانوني للزوج ما ،الطرفین بالإرادة المنفردة للزوج

                                                           

مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في أحكم الصلح في قانون الأسرة الجزائري، أحریش حمزة، بوتعیة عز الدین،  1
الحقوق، تخصص قانون الأسرة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، س 
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یدور بین  إلا أنه ومن خلال محاولات الصلح وما 1.بیده ولیس للقاضي أن یحكم بغیر ذلك
فإن القاضي قد یعتبر الزوج  ،الزوجیةالطرفین خاصة إصرار الزوجة على مواصلة الحیاة 

ویكون الحكم  2.زوجة بالتعویضات المالیةلتعسف في إستعمال حقه في الطلاق ویحكم ل
ات ومقدار النفقة والحضانة والسكن عملا إبتدائیا نهائیا ماعدا في جوانبه المادیة كالتعویض

  3".ج.أ.ق"من  )57(بالمادة 

  :في طلب التطلیق/ ثانیا

 القاضي إجراء محاولات الصلح في دعوى التطلیق، وذلك طبقا للمادةیجب على 
وهو ملزم أیضا في حال ما إذا رأى أن الخلاف مستمر بین الزوجین ، "ج.أ.ق"من  )49(

المحكمة وجاء في قرار  ،"ج.أ.ق"من  )56(أن یتخذ إجراء التحكیم وذلك حسب المادة 
فصلا في الطعن رقم  18/07/2001 :بتاریخالعلیا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة 

إن القضاء بتطلیق الزوجة بسبب تضررها من تصرفات  :وقد جاء فیه المبدأ 269594
وهو تطبیق سلیم للقانون،  "ج.أ.ق"من  )4(للمادة  الزوج وعدم تحقق الهدف من الزواج طبقا

لما هجرت  ،الطاعنمن معاشرة  إن المطعون ضدها لو لم تتضرر" :وجاء في حیثیات القرار
إن المطعون فیها صممت  .....منزل الزوجیة ورفضت الرجوع له رغم إنجاب ثلاثة أولاد

أولى طرفي النزاع إلى التصالح وإستئناف ى طلب التطلیق رغم دعوة القاضي درجة عل
لى مواصلة الحیاة الزوجیة مع ، الأمر الذي یتعذر معه إجبارها عالحیاة الزوجیة بینهما

، وقد كان بالإمكان في مثل هذه الحالة التي تعجز فیها الزوجة على إثباث الضرر ،"الطاعن
من ) 56(لفصل في المسألة عملا بأحكام المادة لى تعیین حكمین یكون لهما القول اجوء إاللّ 

  4.القانون أعلاه

                                                           

  .91: ص مرجع سابق،أحریش حمزة، بوتعیة عز الدین،  1
إذا تبین تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض : "تنص على أنهالتي من قانون الأسرة ) 52( المادة: انظر 2

  ".عن الضرر الللاحق بها

  .91: ص، مرجع سابق، أحریش حمزة، بوتعیة عز الدین 3
، قانون الأسرة الجزائري دلیل القاضي والمحامي على ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والإجتهاد القضائي، نجیمي جمال 4
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  :)الخلع( طلب الطلاق من الزوجة/ ثالثا

التي لابد للقاضي أن یسلكها للصلح لم یتعرض المشرع الجزائري للإجراءات الخاصة 
، وأخص بالذكر تعیین حكمین لمحاولة الإصلاح قبل الحكم في حالة الخلع بین الزوجین

والتي تخص ضرورة  ،"ج.أ.ق"من  )49( یعني عدم تطبیق أحكام المادة بالخلع، وهذا لا
لجوء القاضي إلى محاولات الصلح قبل الحكم بالطلاق، وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا 

الذي قضى بأن القضاء بالتطلیق خلعا دون إجراء  ،14/01/2009: الصادر بتاریخ
 ومع ذلك لا 1."ج.أ.ق"من  )49( محاولات الصلح بین طرفي النزاع، مخالف لأحكام المادة

یعاین : "والتي تنص على مایلي "إ.م.إ.ق"من  )451( من المادة) 05(توجد إلا الفقرة 
 2."القاضي أیضا ویكیف الوقائع المعتمد علیها في طلب الخلع طبقا لأحكام قانون الأسرة

، ویظهر أن المقصود من هذه المادة لیست إدراج إجراءات خاصة بالتطلیق عن طریق الخلع
لصلح اذكرناه فیما یخص محاولات  للقواعد العامة في الحكم بالتطلیق، ومنها ماوإنما مراعاة 

قبل النطق بالحكم، وهذا بالرغم من أن المشرع كرس للزوجة حق التطلیق بالخلع دون شروط 
 وبكل حریة بإرادتها المنفردة تماما كحق الزوج في الطلاق بإرادته المنفردة أیضا، وهو ما

للجهد والوقت ولضمان  إختصارا ،زوجات یلجأن للخلع بدل التطلیقجعل الغالبیة من ال
الوصول إلى الهدف الوحید ألا وهو فك الرابطة الزوجیة دون موافقة الزوج خاصة بعد تعدیل 

  3.یجعل القاضي في الغالب یحكم بخلع الزوجة ما ،قانون الأسرة وعدم إشتراط موافقة الزوج

  
  
  
  

                                                           

  .279: ، ص2009، الثاني ، ع، مجلة المحكمة العلیا477546ملف رقم  1

  .، مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم  )451( المادة 2
دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة - ، إنهاء الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجةشو لیلة آیت شاد 3

، - الجزائر-تیزي وزو معمري،، رسالة دكتوراه، جامعة مولود العربیة الأحوال الشخصیة وبعض تشریعات الجزائري
  .355: ، ص2014س
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  : الثاني الفصل خلاصة

إذ ، ما ینتج عنه من آثارو للصلح، صیص هذا الفصل للجانب الإجرائي والعملي تم تخ
الحكمین في الشقاق بین برزت فیها دور أنجد أن الشریعة الإسلامیة قد جاءت بإجراءات 

 طریق إجراء محاولة الإصلاح بینعن  ،همانعصفة الحكم الصادر مهمتهما و الزوجین و 
   .الزوجین

ه ذاذ تتمثل ه ،نعقاد الصلحابإجراءات شكلیة متعلقة بلأسرة كذلك جاء قانون ا
راء محاولة الصلح أمام في ضرورة تحدید الجهة القضائیة المختصة في إج ؛الإجراءات
ضافة إلى بدء سریان فترة بالإ ،كذا إجراء محاولة الصلح خلال المیعاد القانونيو  ،المحكمة
   .أخیرا استدعاء الأطرافالصلح و 

تتمثل في ضرورة التأكد من فأما الإجراءات الشكلیة المتعلقة بسیر محاولة الصلح 
كما یجب أن تكون جلسة الصلح ، ضافة إلى ضرورة سماع كلا الزوجینبالإ ،هویة الطرفین

   .سریة مع ضرورة القیام بعدة محاولات صلح أمام القاضي

محاولة الصلح في  ولنا إلزامیةتنا، فقد لطبیعة القانونیة لمحاولات الصلحا وفیما یخص
ة من حیث موقف قضا ،مدى إلزامیة محاولة الصلح في نظر القضاءقانون الأسرة و 

أیضا الطابع القضائي الخاص بمحاولة الصلح التي تعتبر و  ،موقف قضاة القانونالموضوع و 
یسعى إلى  كذلك نجد القاضي في القانون الوضعي ،أن محاولة الصلح من مهام القاضي

ل كل الجهد من أجل المحافظة على هذه الرابطة، غیر أن هذه ذیبالتوفیق بین الزوجین و 
 .بالفشل فیتغیر مسار الدعوى المحاولات قد تنتهي بالنجاح فیحسم النزاع وقد تبوء
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یكتسي أهمیة بالغة في تسویة النزاعات التي تخلق بین الزوجین موضوع الصلح إن 

فالمشرع الجزائري سایر الشریعة . وذلك للحفاظ على الرابطة الزوجیة من التفكك بینهما،

الحكم ب النطق الأسرة وجعله إجراء لابد منه قبلتشریع الصلح في شؤون في  الإسلامیة

  .وضع حكمین یقومان بالتوفیق بین الزوجین والإصلاح بینهما عن طریق ،بالطلاق

إلى جمیع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع،  التطرق من خلال هذه الدراسةحاولنا لقد 

القرآن والسنة ففي الفصل الأول یظهر الجانب النظري لمفهوم الصلح ودلائل مشروعیته من 

 الشروط اإذ بین ،النصوص القانونیة، أما الفصل الثاني فخصصناه للجانب الإجرائيالنبویة و 

حاولة الإصلاح بین الزوجین رغم الواجب توفرها في الحكمین ومهمتهما ودور القاضي في م

الحكم الصلح قبل النطق ب عتبر محاولاتك في أرض الواقع، ومع أن المشرع اعدم فعالیة ذل

ویأخد  یفشلالغایة الذي یریدها وقد  ویحقق هذا الإجراء قد ینجحإلا أن  ،إجراء الزامي ومهم

   .مجرى آخر

  :كالتالينتائج ال إلى مجموعة من الدراسةلقد توصلنا من خلال هذه  :الدراسة نتائج/ أولا

غیر أن التعریف الراجح والأقرب  عند فقهاء المذاهب الأربعة،لصلح تعاریف كثیرة ل .1

 عمول به هو تعریف المذهب المالكي؛والم

كما النبویة الشریفة،  والسنة الكریم وقد دل على ذلك القرآن بین الزوجین،الصلح مشروع  .2

 والعلماء على جوازه؛ مة الإسلامیةإجتمعت الأ

 ظ على العلاقة الزوجیة من التفكك؛للصلح أهمیة بالغة في الحفا .3

 .إلا أنه یتشابه معهم في عدة نقاط ،الوساطة والتحكیم في نقاط معینةختلف عن الصلح ی .4

 ؛أو بسعي من القاضي الصلح یكون تلقائیا من الخصوم .5

 ؛في المحاكم الصلح إجراء الزامي لابد منه .6

 ؛أركان وشروط مثله مثل سائر العقود عقد له لصلحا .7

كالشقاق تؤدي لذلك أن یكون هناك أسباب  بین الزوجین، یجبلصلح ل نلجأ حتى .8

 ؛والنشوز
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ن لابد أن یكونا مسلمین، حكمییتم الصلح بین الزوجین في الشریع الإسلامیة عن طریق  .9

النشوز والتفریق بین عدلین، بالغین، من أقارب الزوجین، عالمین بأحكام عاقلین، 

 ؛الزوجین

أي قرار یتخده الحكمین یكون نافذا سواء كان بالجمع أو بالتفریق في مواجهة  .10

 ، شأنهما شأن القاضي المولى؛الزوجین

 ؛هذه الإجراءاتنعقاد أو سیر بالإإجراءات لابد منها سواء كانت متعلقة بلصلح یتم ا .11

إلا إذا تضمن بنود وإلتزامات سواء  ،محضر الصلح لا یأخد صفة السند التنفیدي .12

 ق الزوجة أو على عاتق الزوجین معا؛كانت على عاتق الزوج أو عات

فشل محاولات الصلح تجعل القاضي مجبرا على السیر في إجراءات الطلاق والفصل  .13

 ؛في موضوعها على الوجه الشرعي والقانوني

 ،العملي مع أنه إجراء إلزاميالصلح بین الزوجین یعتبر مجرد إجراء شكلي في الواقع  .14

 ا؛على عكس الشریعة التي تأمر بالإصلاح دائم

 ؛یعتبر الصلح السبیل الوحید لفض النزاع بالطرق الودیة .15

لأن فیه بین الزوجین، الصلح والقانون كلاهما یحثان على إن الشریعة الإسلامیة  .16

صلح في الشریعة یفتقر وإصلاح ذات البین، إلا أن الالترابط والوئام بین أطراف الأسرة 

في اطار منظم وواضح، على عكس الصلح في القانون الذي ینجم عن تخلفه للتفعیل 

  . ولدیه اطار منظم وواضح البطلان

  :نقدم المقترحات التالیةانطلاقا من النتائج السابقة،  :الدراسة مقترحات/ ثانیا

لأنه سیحقق نتائج عظیمة في  ،العمل على تفعیل نظام الصلح بین الزوجین في المحاكم .1

 ؛ حالات الطلاقض تخفی

من أجل  على مستوى المحاكم في الأقسام المتعلقة بشؤون الأسرةلجان مختصة إنشاء  .2

 الصلح بین الزوجین؛ 

ف دائما إلى تهدلأن الشریعة  ،ا لو كان التحكیم بین الزوجین إلزامي ولیس إختیاريحبذ .3

 ؛الإصلاح
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داخل المساجد للقیام بالصلح قبل اللجوء إلى القاضي بین الزوجین صلح لمؤسسة لإنشاء  .4

 ؛لتخفیف العبء عن القضاء

 ؛هو قانوني إنشاء مؤسسة للقضاة داخل المساجد لأن الصلح دیني أكثر ما .5

خبرة في العلاقات الأسریة للحفاظ على خصوصیة  محاكم وقضاة مختصین وذوإنشاء  .6

  .الأسرة وأسرار الزواج
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I.  روایة ورش: الشریفالمصحف 

II.  معاجموالالقوامیس: 

 .ط.، دن.س.د ،م الثاني دار صادر بیروت، ،"لسان العرب" ،ابن منظور الإفریقي .1

 ،معجم عربي، مكتبة لبنان ،"المصباح المنیر" الفیومي أحمد بن محمد بن علي، .2

  .ط.، د1987س

III. الكتب الفقهیة : 

، م1997س  النشر والتوزیع الریاض،دار عالم الكتب للطباعة و ، "المغني"، بن قدامةا .1

 .ط الثالثة، ج السابع

الأردن، س  ،مكتبة المنار للنشر والتوزیع م الأول،  ،"تفسیر القرآن العظیم" ،ابن كثیر .2

 ، ط الأولى،م1990

  ،"من بلوغ المرام توضیح الأحكام" البسام راجي عفو ربه عبد االله بن عبد الرحمن، .3

 .ج الرابع ط،.، دن.س.د ،مكة المكرمة ،مكتبة الأسري

الحكمین في الشقاق : ، بابالسنن الكبرىبكر آحمد بن الحسین بن علي،  البیهقي أبو .4

 .، م السابع)14782: (بین الزوجین، رقم الحدیث

الصلح باب ما ذكر عن رسول االله ص في "الجامع الكبیر، -الترمذي، سنن الترمذي .5

ركز البحوث وتقنیة م ،الثاني، دار التأصیل ، م1400، رقم الحدیث "بین الناس

 .، ط الأولىم2014س  المعلومات،

، ، دار القلم"الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي" ن مصطفى وآخرون،الخِ  .6

 .، ج السادسة، ط الثانی1995س  ،دمشق

الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الشرح "، حمدأأحمد بن محمد بن الدردیر  .7

 .ط، ج الثالث.، دن.س.د ،القاهرة، دار المعارف ،"الإمام مالك

اء المذهبیة وأهم ر الشامل للأدلة الشرعیة والآ- الفقه الإسلامي وأدلتهالزحیلي هبة،  .8

، دار الفكر للطباعة والتوزیع -النظریات الفقهیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجها

 .الشخصیة ج السابع، الأحوال، ط الثانیة، 1985، دمشق، س والنشر

 .ط، ج الثالث.د ن،.س.د ،القاهرة، مكتبة دار التراث ،"فقه السنة"السید سابق،  .9
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ج ط، .د، 2001رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، س : تحقیق، الأم، الشافعي .10

 .الخامس

 ، دار كنوز"من أدلة الأحكاملوغ المرام بشرح " الشتري سعد ناصر بن عبد العزیز، .11

 .، ط الأولى، ج الأولم2014س  إشبیلیا للنشر والتوزیع،

معنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ "، الشربیني شمس الدین محمد بن الخطیب .12

، ط الأولى، م1997 س ،بیروت لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع ،"المنهاج

 .ج الثاني

مؤسسة الریان للطباعة والنشر  ،"مدونة الفقه المالكي وأدلته"الرحمان، ریاني عبد غال .13

 .ج الثانيط، .س، د.، دوالتوزیع

الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وأي " القرطبي أبي بكر، .14

طباعة والنشر ل، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ل"الفرقان

 .ط الأولى، ج السادس، 2006س  ،وتبیر  ،والتوزیع

دار  ،"ختیار لتعلیل المختارالإ"الموصلي الحنفي عبد االله بن محمود بن مودود،  .15

 .، ج الثالثط.د ،لبنان-الكتب العلمیة، بیروت

، دار العقیدة، "ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین شرح"الإمام النووي،  .16

 .ج الثانيط، .دم، 631س

، دار الكتب العلمیة ،"التفسیر الكبیر لابن تیمیة" تقي الدین أحمد،بن عبد الحلیم  .17

 .ط الأولى، ج الثالث، م1998س ، بیروت

رقم الحدیث  ،"في إصلاح ذات البین"  ، أول كتاب الأدب، بابسنن أبي داود .18

 .5، م4919

، م 280، رقم الحدیث القاهرة ،، دار الكتاب المصري"باب الصلح"صحیح البخاري،  .19

  .ط الأولى ،م1990 س العاشر،

دار الصمیعي  ،"التحكیم في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة"قدري محمد محمود،  .20

  .، ط الأولى2009س ،لنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیةل
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IV. الكتب القانونیة :  

، دار الثقافة ، الصلح وتطبیقاته في الاحوال الشخصیةحمد محمود صالحأ بو هشهشأ .1

 .، ط الأولى2010س  ،التوزیع، عمان للنشر

الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على "الصنهوري عبد الرزاق،  .2

لبان،  –، دار أحیاء التراث العربي ، بیروت "الملكیة، الهبة والشركة والقرض والصلح

 .، م الثاني، ج الخامس1998س 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائريالوجیز في شرح قانون الأسرة بالحاج العربي،  .3

 .الجزائر–بن عكنون

، دار بغدادي للطباعة "شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة" ،بربارة عبد الرحمان .4

 .، ط الثانیة2009س  ،الجزائر - رویبة، التوزیعو والنشر 

لطباعة لدار هومة  ، المنتفي في قضاء الأحوال الشخصیة،الحسین ابن الشیخ أث مولی .5

 .، ج الأولالثانیة ط ،2006 والنشر والتوزیع، الجزائر، س

تشریع والقضاء لسرة وفقا لحكام الصلح في شؤون الأأ"بن هبري عبد الحكیم،  .6

  .، د طبعة2018 س -الجزائر-بوزریعة هومة للنشر، ، دار"الجزائري

عالم الكتب ریب فهمي الحسیني، دار عت ،"ر الحكام شرح مجلة الأحكامر د" ،علي حیدر .7

، ط 2003سالعربیة السعودیة، م الرابع، المملكة  -الریاض، للطباعة والنشر والتوزیع

 .الأولى

نیة المؤسسة الوط شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق،فوضیل سعد،  .8

  .ط، ج الأول.، د1986للكتاب، الجزائر، س 

المستحدث من تشریعات  دور القاضي في حمایة الأسرة على ضوء" محروق كریمة، .9

ط  ،2019س ، قسنطینة-الجزائر استیراد وتوزیع كتب،-، دار ألفا للوثائق نشر"الأسرة

  .الأولى

، قانون الأسرة الجزائري دلیل القاضي والمحامي على ضوء أحكام نجیمي جمال .10
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  :ملخص

  

الشریعة في  بین الزوجین توضیح كیف یتم تنفیذ الصلح هذه الدراسة إلىهدفت 

ومعرفة أوجه الإتفاق  ،بینهمافي حال حدوث خلاف الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري 

 تحدید أهمیة الصلح في الحفاظ على الرابطة الزوجیةاضافة إلى ، والإختلاف بین الصلحین

  .والآثار المترتبة عنه

ي من أجل على المنهج المقارن والتحلیل تم الإعتمادومن أجل تحقیق الأهداف السابقة، 

  .ت نظر الفقهاء والنصوص القانونیةوجهاتبیان الإختلاف وتحلیل 

والقانون كلاهما ن الشریعة الإسلامیة أهمها؛ أإلى نتائج عدیدة  وقد توصلت الدراسة

وإصلاح ذات لأن فیه الترابط والوئام بین أطراف الأسرة بین الزوجین، الصلح یحثان على 

البین، إلا أن الصلح في الشریعة یفتقر للتفعیل في اطار منظم وواضح، على عكس الصلح 

   .في القانون الذي ینجم عن تخلفه البطلان ولدیه اطار منظم وواضح

العمل على تفعیل نظام الصلح بین  في الأخیر تم تقدیم جملة من المقترحات من بینها؛

الزوجین في المحاكم، لأنه سیحقق نتائج عظیمة في تخفیض حالات الطلاق؛ إنشاء مؤسسة 

للصلح بین الزوجین داخل المساجد للقیام بالصلح قبل اللجوء إلى القاضي لتخفیف العبء 

 .عن القضاء

  صلح، شریعة اسلامیة، قانون الأسرة، الزوجین :المفتاحیة الكلمات

  

  

  

  

  

  

  



Abstract: 

This study aimed to clarify how reconciliation between spouses is 

implemented in Islamic Shariah and Algerian family law in the event of a 

dispute between them, and to know the aspects of agreement and disagreement 

between the two reconciliations. 

In addition to determining the importance of reconciliation in preserving the 

marital bond and what are the consequences thereof. 

In order to achieve the previous goals, the comparative and analytical 

method was relied upon in order to clarify the difference and analyze the views 

of jurists and legal texts. 

The study reached several results, the most important of which are; The 

Islamic Shariah and the law both encourage reconciliation between spouses, 

because it includes interdependence and harmony between the parties to the 

family and the reform of the same relationship. However, reconciliation in 

Shariah lacks activation within an organized and clear framework, unlike 

reconciliation in the law, which results from its failure to nullity and has an 

organized and clear framework. 

Finally; A number of proposals were presented, including; Working to 

activate the system of reconciliation between spouses in the courts, because it 

will achieve great results in reducing divorce cases; Establishing an institution 

for reconciliation between spouses inside mosques to carry out reconciliation 

before resorting to the judge to reduce the burden on the judiciary. 
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